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 إهــــــــداء
  

أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع إلى والدي الكريمين، إلى  

إلى اللذان بتشجيعهما و    من غرسا في روح الصبر و المثابرة،

عطائهما و بفضل دعائهما لي بلغت هذه الدرجة من العلم،  

  .أطال االله في عمرهما

  .إلى إخوتي و أخواتي كل باسمه الخاص، حفظهم االله

  .كما أهدي هذا العمل إلى كل أصدقـائي و زملائي

و أهدي أيضا هذا العمل إلى كل من ساندني من قريب أو  

 .من بعيد

 

 



  رفـانشكر و ع

شكرا الله سبحانه و تعالى الذي بفضله وفقني لإتمام هذا العمل  

  .المتواضع

أتقدم بجزيل الشكر و التقدير للأستاذ المشرف الفـاضل نصر  

الدين عاشور على قبوله الإشراف على هذه المذكرة و  

بمساعدته من تقديم لي الملاحظات و الإرشادات و النصائح و  

ى تقديم هذه المذكرة فجزاه  التوجيهات، التي ساعدتني عل

  .االله كل خير

كما أتقدم بالشكر و الائتمان إلى أعضاء لجنة المناقشة  

المحترمة على تفضلهم بمناقشة و تقييم هذه المذكرة، و  

  .إبداء ملاحظاتهم و توجيهاتهم

و شكر موصول إلى كل من مد لي يد العون و المساعدة  

 .من بعيدسواء كانت معنوية أو مادية من قريب أو  
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بما أن العالم تغیر باتجاه الاختصار و الاقتراب من بعضه البعض بدرجة كبیرة، و نتیجة        

لهذه التغیرات شهدت البشریة تطورات تكنولوجیة في عالم الاتصالات و ما صاحبها من تطور 

الالكترونیة و بشكل هائل، فقد وصلت شبكة الانترنت كل بیت و مكتب و متجر و الحاسبات 

شركة حتى أصبحت ملازمة لكل المجالات المختلفة، و وصل التقدم بمكان یصعب حصر 

تطبیقاتها، حیث اختصرت هذه الشبكة العملاقة المسافة و الوقت و فتحت المجال واسعا لإجراء 

عرفت العملیات التعاقدیة مجموعة من التغییرات مشت نظامها و العقود ما بین الأفراد، حیث 

بنیتها القانونیة، فالعقد بعدما كان لا یبرم و لا ینتج آثاره القانونیة إلا بالتقاء إرادتي المتعاقد مع 

المصلحة المتعاقدة أصبح الآن یبرم عن طریق وسائل الاتصال الحدیثة، حیث أدى التطور 

ذي یشهده العالم الیوم إلى ابتكار عقود جدیدة و هي العقود الإداریة التكنولوجي السریع ال

الالكترونیة و التي من خلالها یمكن لأطراف العقد أن یبرموا هذا العقد في أي مكان في العالم 

في لحظات عن طریق الوسائل الالكترونیة الحدیثة، و ذلك في واقع افتراضي غیر ملموس بدلا 

، مما أدى لجعل العقد الإداري الالكتروني ذو أهمیة كبیرة في ظل هذا من ذلك العقد الإداري

التطور التقني الذي جعل العالم أمام مفاهیم جدیدة من مختلف مجالات الحیاة و منها المسائل 

القانونیة و الإداریة و بالأخص العقود الإداریة الالكترونیة كون عملیة إبرام العقود الالكترونیة 

الالكترونیة الحدیثة أدى إلى وجود رغبة لدى الإدارة العامة في نقل العمل الإداري عبر الوسائط 

من واقعه التقلیدي إلى الواقع الإلكتروني، و إجلال العمل الورقي محله العمل الالكتروني و 

لإنجاز مهام الإدارة بصورة أحسن مما كانت علیه سابقا في ظل الواقع التقلیدي و الاضطلاع 

  .لمرفق العام و تطویرهبخدمات ا

و مع هذا التطور الذي مس النشاط الإداري و باعتبار العقود الإداریة من أبرز أعمال         

الإدارة و كنتیجة لاستخدام هذه الوسائط الالكترونیة للتعاقد أدى إلى ظهور العقود الإداریة 

من العقود، حیث أصبح الالكترونیة، أصبح من المهم إیجاد قانون خاص ینظم هذه النوعیة 

النظام القانوني للعقود الإداریة التقلیدیة لم یعد یكفي لتنظیم هذه العقود الإداریة الالكترونیة، 

خصوصا فیما یخص كیفیة إبرامها و تنفیذها و الحقوق الناشئة عن هذه التصرفات و إثباتها و 

و الأجنبیة لوضع أحكام و حجیتها أمام القضاء، لهذا توجهت معظم تشریعات الدول العربیة 

قواعد تساهم في انتشار و استعمال هذا النوع من العقود الذي یتمتع بطبیعة خاصة تمیزه عن 

 .غیره من العقود الأخرى، و من أجل تحقیق أهدافه و إیصال خدماته لجمهور المتعاملین
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 أهمیة الموضوع:  

ور التكنولوجي في وسائل الاتصالات تتمثل أهمیة دراستنا لهذا الموضوع أن نتیجة للتط       

و المعلومات قد نتج عنها ظهور نوع جدید من العقود الإداریة تسمى بالعقود الإداریة 

و هذا الظهور له أهمیة و دور بارز هذا ما انعكس إیجابا في تطویر النشاط  الإلكترونیة

الإداري بطبیعة الحال بما في ذلك تنظیم و تسییر المرفق العام و تحقیق الربح المنشود و 

لقضاء حاجات المواطنین، و الذي بموجبه أصبح للمتعاقدین استعمال الوسائط الالكترونیة 

في مدة زمنیة قصیرة من خلال تبسیط إجراءاتها، الأمر الذي استدع للتعاقد بطریقة سهلة و 

إلى دراسة العقود الإداریة الالكترونیة من حیث إبرامها و تنفیذها و إثباتها ، و حل المشكلات 

التي تصادف هذا النوع من العقود و معالجتها بطریقة قانونیة من خلال إیجاد قانون خاص 

  .بإبرام هذه العقود

  من الدراسةالهدف:  

یرجع الهدف من دراستنا للموضوع هو تبیان أهمیة هذه النوعیة من العقود ألا و هي        

العقود الإداریة الالكترونیة و دورها و الفرق بینها و بین العقود الإداریة التقلیدیة في هذا العصر 

و  وخصائصهاسماتها و الرقمي، و تحدید الطبیعة الخاصة لهذه العقود الإداریة الالكترونیة و 

  .كیفیة إبرامها و تنفیذها و إثباتها و حجیتها أمام القضاء

 دراسات سابقة: 

لقد اعتمدنا من خلال تناولنا لموضوعنا العقد الإداري الالكتروني على دراسات سابقة       

  :نذكر منها

مقارنة، أطروحة مقدمة ، النظام القانوني للعقد الإداري الالكتروني دراسة حمزة بن عزة      

لنیل شهادة الدكتوراه، علوم في القانون، تخصص القانون العام، جامعة تلمسان، 

2020/2021.  

بلقاسم حامدي، إبرام العقد الالكتروني، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم       

      .2014/2015القانونیة، تخصص قانون أعمال، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

عجال خالد، النظام القانوني للعقد الالكتروني في التشریع الجزائري دراسة مقارنة، رسالة       

لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

  .2014تیزي وزو، 
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ل شهادة الماستر في لنی الالكتروني، مذكرة الإداريقویدر غریقة، بونوة آمال، العقد       

  .2018/2019الحقوق، تخصص قانون إداري، جامعة غردایة، 

عزوز فوزیة، أیت وارث لامیة، النظام القانوني للعقد الإداري المبرم عن طریق الانترنت       

دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص قانون 

یة و الهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بجایة، الجماعات المحل

2015/2016.  

 أسباب اختیار الموضوع:  

ما جعلني لاختیار هذا الموضوع هو حداثته و أهمیته البالغة الذي جاء نتیجة التطور       

أعمالها القانونیة و الرقمي و التكنولوجي الذي مس العالم ككل، و بالأخص الإدارة العامة و 

مواكبة هذا التطور، و كذلك بالإطلاع على تطبیقاته في الحیاة الإداریة من ناحیة نشاط الإدارة 

  .العامة و كیفیة سیر المرافق العامة باستخدام الوسائل الالكترونیة الحدیثة

 صعوبات البحث:  

، و نیة الخاصة بالموضوعالقانو تتمثل الصعوبات التي واجهتني هو ندرة و قلة المراجع      

بالأخص في الجزائر لاحظنا نقص الدراسات المتخصصة التي تتناول موضوع العقد الإداري، 

و انعدام القرارات القضائیة التي یمكن العودة إلیها لحل المشكلات فیما یخص هذا الموضوع، 

یرة، و بالتالي في عكس تشریعات الدول العربیة التي تناولوا هذا الموضوع نظرا لأهمیته الكب

  . بحثنا اعتمدنا أكثر شيء على مراجع الدول العربیة

 منهج البحث :  

على المنهج الوصفي و التحلیلي، فالمنهج الوصفي المتمثل في  اعتمدنا في دراستنا      

وصف المستجدات المتعلقة بالموضوع و التي أحدثت تغییرات و تطورات في حیاة المجتمع و 

هي العقود الإداریة الالكترونیة التي أصبحت تبرم العقود مع أي شخص و في أي مكان في 

لوسائط الالكترونیة الحدیثة بالاستغناء عن لحظات من خلال الحاسب الآلي و باستعمال ا

  .الورق

القانونیة التي نظمتها التشریعات  النصوصأما المنهج التحلیلي فاعتمدنا علیه في تحلیل       

المختلفة التي تطرقت لموضوع دراستنا، و في بعض الأحیان تحلیل بعض النقاط و إبداء رأینا 

 .فیها اتفاقا أو اختلافا
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  الموضوعإشكالیة:  

العقد الإداري الالكتروني بالإجابة و هو  ناموضوع البحث ستتم معالجة موضوعمن خلال     

  :إشكالیتنا التالیة على

  ما هو الإطار القانوني الخاص بالعقود الإداریة الالكترونیة؟ -

 خطة البحث:  

و للإجابة على إشكالیتنا السابقة ارتأینا تقسیم خطة البحث إلى فصلین، تطرقنا في        

و في الفصل الثاني تناولنا آثار  الإلكترونيالفصل الأول إلى الإطار القانوني للعقد الإداري 

 .العقد الإداري الالكتروني
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التكنولوجي الكبیر الذي عرفه العالم كان العقد الإداري یتم بطریقة تقلیدیة من  قبل التطور     

حیث الإبرام و التنفیذ، غیر أن هذا التطور الذي شمل جمیع المجالات لعب دورا هاما 

، ةخصوصا في مجال المعلومات و الاتصالات و جعلت هذه العقود تتم بطریقة جدیدة الكترونی

قواعد قانونیة خاصة لمعالجتها تساهم في انتشار و استعمال هذا النوع لكن تحتاج إلى بعض 

  .من العقود و هي العقود الإداریة الالكترونیة

الإعلام و الاتصال من  حیث أن النشاط الإداري أصبح یستخدم التقنیات الحدیثة من بینها     

زا في تطویر النشاط أجل تحقیق أهدافه و إیصال خدماته للجمهور و قد أصبح له دورا بار 

الإداري، إذ یعتبر العقد الإداري من أهم أعمال الإدارة و نتیجة لاستخدام وسائل التكنولوجیا 

الحدیثة كوسیط الكتروني للتعاقد ظهرت هذه النوعیة من العقود، حیث أن هذه العقود الإداریة 

ن بواسطة الوسائط الالكترونیة الالكترونیة لا تختلف كثیرا عن العقود الإداریة التقلیدیة، و إذ أ

الحدیثة و لاسیما شبكة الانترنت أصبحت لهذه العقود إمكانیة أن تتیح لإطراف العقد القیام 

بتبادل الحوار من خلال شاشة الحاسب الآلي و إبرامها و تنفیذها، حیث أصبحت الحاجة ملحة 

لخاص للعقود الإداریة التقلیدیة لم إلى إیجاد قانون خاص بإبرام هذه العقود لان النظام القانوني ا

یعد كافیا لتنظیمها، و علیه فان لمعرفة الإطار القانوني للعقد الإداري الالكتروني ارتأینا تقسیم 

هذا الفصل إلى مبحثین، تناولنا في المبحث الأول ماهیة العقد الإداري الالكتروني و في 

  .كترونيإثبات العقد الإداري الال المبحث الثاني انعقاد و
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                                                               ماهیة العقد الإداري الالكتروني: الأولالمبحث 

یعد التعاقد الالكتروني من أهم ما استحدث في عالم التجارة الدولیة، و الذي یعني التعاقد بین 

، حیث أدى انتشار 1وسائل الكترونیة مثل الانترنتالمتعاملین من خلال استخدام أجهزة و 

الحكومة الالكترونیة إلى ظهور نوع جدید من العقود  لانترنت و التجارة الالكترونیة وا

الالكترونیة و هذه الطائفة الجدیدة من العقود لا تختلف كثیرا عن العقود التقلیدیة من حیث 

 ، حیث أن أطرافه2ا، و طرق تنفیذها و إثباتهاأركانها و أشخاصها، بل تختلف في طریقة إبرامه

  .لا یجتمعان في مكان واحد وقت انعقاد العقد و لكن یجتمعان عن بعد

و من المقرر أن العقد بصفة عامة، یتمثل في تلاقي إرادتین أو أكثر على إحداث أثر      

  .3قانوني معین، و أن العقد شریعة المتعاقدین

في هذا المبحث الذي نتناول فیه ماهیة العقد الإداري الالكتروني تم و لذلك فان دراستنا      

تقسیمها إلى مطلبین، في المطلب الأول تناولنا تعریف و خصائص العقد الإداري الالكتروني، 

  .و في المطلب الثاني أركان و معاییر تمییز  العقد الإداري الالكتروني

  الالكتروني تعریف و خصائص العقد الإداري: المطلب الأول

تعددت الآراء و التعاریف حول تعریف العقد الإداري الالكتروني، إذ یتمتع بطبیعة خاصة      

غیر العقد الإداري التقلیدي، فیجب أن یتمتع بكلتا خصائص العقد الإداري و العقد الإلكتروني، 

الإداري التقلیدي و و بدوره یتسم العقد الإداري الالكتروني ببعض السمات التي تمیزه عن العقد 

  .هذا ما سنتناوله

  تعریف العقد الإداري الالكتروني: الفرع الأول

                                                           
، ص 2009الجزائر، - القانون المدني الجزائري، دار الهدى، عین ملیلة مناني فراح، العقد الالكتروني وسیلة إثبات حدیثة في  1

21.  
، 2007معة الجدیدة، الإسكندریة، ، دار الجا"دراسة تحلیلیة مقارنة"رحیمة الصغیر ساعد نمدیلي، العقد الإداري الالكتروني   2

  .41ص 
، ص 2006عة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ، الطب"دراسة مقارنة"خالد ممدوح إبراهیم، إبرام العقد الالكتروني  3

50.  
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لیس هناك تعریف موحد للعقد الالكتروني، لاسیما لو أخذنا بعین الاعتبار تعدد الجهات و      

المحافل التي أوردت هذه التعاریف من جهة، و نوع التقنیة التي تستعمل في إبرامه من جهة 

و علیه سیتم عرض أهم التعاریف الواردة التي جاءت بها القوانین المقارنة، و أیضا أخرى، 

 .1نشیر إلى بعض التعاریف التي جاء بها الفقه

ذلك العقد الذي یبرمه شخص معنوي : "عرف العقد الإداري كما درج علیه في كتب الفقه هو     

رة بأحكام القانون العام و یتضمن عام من أجل تسییر مرفق عام أو تنظیمه، تأخذ فیه الإدا

  .2"شروطا استثنائیة غیر مألوفة في القانون الخاص

و عرف العقد الإداري الالكتروني تعریفات مختلفة سواء كانت فقهیة أو قانونیة، إلا أنهم        

 العقد الذي یتلاقى فیه الإیجاب و القبول عبر: "اجتمعوا على أن العقد الإداري الالكتروني هو

  .3"شبكة اتصالات دولیة باستخدام التبادل الالكتروني للبیانات بقصد إنشاء التزامات تعاقدیة

نلاحظ من خلال هذا التعریف الجامع أنه تعریف كامل حیث أنه بین النتیجة المترتبة من         

  .الإیجاب و القبول ألا وهي إنشاء التزامات تعاقدیة

 الإداري الالكترونيالتعریف الفقهي للعقد : أولا

اختلفوا عدة من الفقهاء حول تعریف العقد الإداري الالكتروني، حیث اختلفوا في وجهات       

  :النظر نذكر منها

و القبول،  الإیجاباتفاق یتلاقى فیه : "یعرف بعض الفقه الفرنسي العقد الالكتروني بأنه      

عن بعد، وذلك بوسیلة مسموعة و مرئیة  بشأن الأموال و الخدمات، عبر شبكة دولیة للاتصال

  .4"تتیح التفاعل بین الموجب و القابل

                                                           
  .22مناني فراح، المرجع السابق، ص   1
العیداني محمد، زروق یوسف، العقد الاداري الالكتروني و تطبیقاته في التشریع الجزائري، مجلة العلوم القانونیة و   2

  .204، جامعة الجلفة، ص 2018الاجتماعیة، العدد الثاني عشر، دیسمبر 
دراسة مقارنة، مذكرة مقدمة  عزوز فوزیة، أیت وارث لامیة، النظام القانوني للعقد الاداري المبرم عن طریق الانترنت  3

للحصول على شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص قانون الجماعات المحلیة و الهیئات الاقلیمیة، كلیة 

  .09، ص 2015/2016الحقوق و العلوم السیاسیة، بجایة، 
لبنان، - زیع منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروتالیاس ناصیف، العقد الالكتروني في القانون المقارن، الطبعة الأولى، تو   4

  .36، ص 2009
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رأینا في هذا التعریف أنه ناقص حیث أن العقد الإداري الالكتروني الذي یمكن إبرامه لا       

یقتصر فقط على وسیلة مسموعة مرئیة بل توجد عدة وسائط الكترونیة حدیثة أخرى یمكن إبرام 

  .الالكتروني من خلالها العقد الإداري

هو ذلك العقد الذي ینطوي على : "كما عرف جانب من الفقه الأمریكي العقد الالكتروني بأنه     

تبادل للرسائل بین البائع و المشتري و التي تكون قائمة على صیغ معدة سلفا و معالجة 

 .1"الكترونیا، و تنشئ التزامات تعاقدیة

اتفاق یتلاقى فیه الإیجاب و القبول : "یني العقد الالكتروني بأنهو یعرف بعض الفقه اللات     

على شبكة دولیة مفتوحة للاتصال عن بعد و ذلك بوسیلة مسموعة مرئیة، و بفضل التفاعل 

  ".بین الموجب و القابل

و یلاحظ على هذا التعریف أنه لم یشیر إلى النتیجة المترتبة عن تلاقي الإیجاب و القبول      

  .یؤدي بطبیعة الحال إلى إحداث إنشاء آثار قانونیةو ما 

  التعریف القانوني للعقد الإداري الالكتروني: ثانیا

لقد حظي العقد الإداري من طرف تشریعات بلدان العالم اهتمام من خلال مجموعة من        

  .الأحكام القانونیة التي تنظم التعاقد الالكتروني

شأن باقي الدول العربیة إذ لا یوجد لحد الآن تعریف للعقد الإداري بالنسبة للجزائر فشأنها     

الالكتروني، لا من جانب الفقه و لا من جانب المشرع و هذا راجع لحداثة، و نقص في 

  .2التشریعات الإداریة الخاصة بهكذا نوع من العقود

لق بالمعاملات و المتع 2002لسنة  2تنص المادة الثانیة من القانون الإماراتي رقم        

أي تعامل أو عقد أو اتفاقیة یتم : "التجارة الالكترونیة على أنه یقصد بالمعاملات الالكترونیة

                             ".إبرامها أو تنفیذها بشكل كلي أو جزئي بواسطة المراسلات الالكترونیة

                                                           
  .73، ص 2007خالد ممدوح إبراهیم، إبرام العقد الالكتروني، الطبعة الأولى، دار نشر الثقافة، الإسكندریة،   1
توراه، علوم في حمزة بن عزة، النظام القانوني للعقد الإداري الالكتروني دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدك  2

  .88، ص 2021القانون، تخصص القانون العام، تلمسان، 
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كترونیة اللبناني على أن العقد من مشروع قانون أحكام المعاملات الال 38و أیضا تنص المادة 

  .1الالكتروني هو عقد یتم جزئیا أو كلیا بواسطة عملیة الكترونیة

كما نص القانون الأردني من خلال نص المادة الثانیة من قانون المعاملات الالكترونیة       

كلیا أو  الاتفاق الذي یتم انعقاده بوسائط الكترونیة،: "على أن العقد الإداري الالكتروني هو

و أضافت نفس المادة تعریفا للوسائل الالكترونیة التي بواسطتها یبرم العقد الإداري     2"جزئیا

تقنیة استخدام وسائل كهربائیة أو مغناطیسیة أو ضوئیة أو " :الالكتروني على أنها

  .3"كهرومغناطیسیة أو أي وسیلة مشابهة

ي الالكتروني في الفصل الأول من القانون رقم أما القانون التونسي فقد عرف العقد الإدار      

یجري على العقود الالكترونیة نظام العقود الكتابیة من حیث التعبیر عن الإدارة : "على أنه 83

  .4"و مفعولها القانوني و صحتها و قابلیتها للتنفیذ فیما لا یتعارض و أحكام هذا القانون

تونسي أراد القول أن العقود الالكترونیة لا یلاحظ من خلال نص المادة أن المشرع ال     

تختلف عن العقود الإداریة التقلیدیة من حیث تلاقي الإیجاب و القبول بین الطرفین و من حیث 

  .إحداث الآثار القانونیة للعقد و من حیث تنفیذها

 20بالقسم أما المشرع الكندي فقد عرف في القانون الخاص بولایة كیبك لحمایة المستهلك       

تعاقد بین تاجر و مستهلك بدون تواجد مادي بینهما سواء في حالة : "منه، التعاقد عن بعد بأنه

  .5"الإیجاب أو القبول حال كون الإیجاب غیر موجه لمستهلك معین

، العقد 1كما أن عرف القانون النموذجي للأمم المتحدة حول التجارة الالكترونیة الأونسترال       

المعلومات : "ني من خلال تعریفه لرسالة البیانات و ذلك في المادة الثانیة الفقرة أ بأنهاالالكترو 

التي یتم إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو تخزینها بوسائل الكترونیة أو ضوئیة أو بوسائل 

                                                           
  .36الیاس ناصیف، المرجع السابق، ص   1
  .، المتعلق بالمعاملات الالكترونیة الأردني2001دیسمبر  11، المؤرخ في 85من قانون رقم  02المادة   2
  .2015، لسنة 15قانون المعاملات الالكترونیة الأردني، رقم   3
  .، المتعلق بالمبادلات و التجارة الالكترونیة التونسي2000أوت  09المؤرخ في  83القانون التونسي رقم   4
  .15، ص 2008خالد ممدوح إبراهیم، أمن المستندات الالكترونیة، الدار الجامعیة، الإسكندریة،   5
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مشابهة بما في ذلك على سبیل المثال لا الحصر تبادل البیانات الالكترونیة أو البرید 

  .1"كتروني، أو البرق، أو التلكسالال

فقد عرف العقد  204/02أما القانون الموحد لمعاملات المعلومات الحاسوبیة في المادة        

العقد الذي یتم فیه الاتفاق بأیة وسیلة تعكس رضاء الأطراف في : "الإداري الالكتروني بأنه

  .2"تنظیمه

یحدد الوسیلة التي یتم من خلالها إبرام العقد نلاحظ على تعریف المشرع الأمریكي أنه لم      

الإداري الالكتروني، و لم یحصرها في وسیلة معینة بل تركها مفتوحة و بأي وسیلة الكترونیة 

  .متاحة

  خصائص العقد الإداري الالكتروني: الفرع الثاني

تي تمیز من خلال التعریفات السابقة الذكر نستطیع أن نستخلص جملة من الخصائص ال        

  : العقد الإداري الالكتروني عن باقي العقود الأخرى و التي تتمثل فیما یلي

 لأساسیة للتعاقدیتم إبرام العقد الالكتروني بدون التواجد المادي لأطرافه، فالسمة ا .1

انه یتم بین عاقدین لا یجمعهما مجلس عقد حقیقي حیث یتم التعاقد عن بعد  الالكتروني

تكنولوجیة، و لذلك فهو ینتمي إلى طائفة العقود عن بعد، حیث یتم تبادل بوسائل اتصال 

الإیجاب و القبول الالكتروني عبر الانترنت فیجمعهم بذلك مجلس عقد حكمي افتراضي، و 

 .لذلك فهو عقد فوري متعاصر

و قد یكون العقد الالكتروني غیر متعاصر أي أن الإیجاب غیر معاصر للقبول، و هذا 

  .هو نتیجة صفة التفاعلیة فیما بین أطراف العقدالتعاصر 

و یشترك العقد الالكتروني في صفة الإبرام عن بعد مع بعض العقود مثل التعاقد بالمینتل،     

أو بالتلیفون، أو بالمراسلة كإرسال كتالوج، و لكنه یتمیز عن تلك العقود بتلاقي الأطراف بصورة 

  .بالتفاعل بینهممسموعة مرئیة عبر الانترنت، و یسمح 

                                                           
  .24، ص 2009لورنس محمد عبیدات، إثبات المحرر الإلكتروني، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان،   1
  .14عزوز فوزیة، أیت وارث لامیة، المرجع السابق، ص   2
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یتم استخدام الوسائط الالكترونیة في إبرام التعاقد، و یعد ذلك من أهم مظاهر  .2

الخصوصیة في العقد الالكتروني، بل إنها أساس هذا العقد حیث یتم إبرامه عبر شبكة 

اتصالات الكترونیة، فالعقد الالكتروني لا یختلف من حیث الموضوع أو الأطراف عن سائر 

التقلیدیة و لكنه یختلف فقط من حیث طریقة إبرامه و كونه یتم باستخدام وسائط العقود 

الكترونیة، و تلك الوسائط هي التي دفعت إلى اختفاء الكتابة التقلیدیة التي تقوم على الدعائم 

 .الورقیة لتحل محلها الكتابة الالكترونیة التي تقوم على دعائم الكترونیة

أن اصطلاح شبكة الاتصالات الالكترونیة یأخذ مفهوما واسعا في و تجدر الإشارة إلى      

مجال التعاقد الالكتروني، فهو ینطبق على كل نوع من أنواع الاتصالات التي یتم التعبیر فیها 

عن الإیجاب بطریق الصورة أو الصوت أو الإشارة الدالة على محتواها، و ینطبق ذلك على 

سلكیة، كما یشمل أجهزة الاتصالات التي تعمل بالموجات الاتصالات التي تجري بالوسائل ال

  .الهیرتزیة، كما ینطبق كذلك على عروض الإیجاب التي تنقل عبر الأقمار الصناعیة

یتصف العقد الالكتروني غالبا بالطابع التجاري و الاستهلاكي، لذلك یطلق علیه عقد  .3

البة لذلك العقد حیث أن عقود البیع التجارة الالكترونیة، و قد جاءت تلك الصفة من السمة الغ

الالكترونیة تستحوذ على الجانب الأعظم من مجمل العقود، و یترتب على ذلك أن العقد 

الالكتروني یتسم بطابع الاستهلاك لأنه غالبا ما یتم بین تاجر أو مهني و مستهلك، و من ثم 

 . فإنه یعتبر في الغالب من قبیل عقود الاستهلاك

ع العقد الالكتروني عادة، للقواعد الخاصة بحمایة المستهلك، على نحو ما جاء و لذلك یخض   

و كذا قانون الاستهلاك الفرنسي، و التي  7/97بالتوجیه الأوربي بشأن حمایة المستهلك رقم 

تفرض على التاجر المهني، باعتباره الطرف القوي في التعاقد العدید من الواجبات و الالتزامات 

اه المستهلك، باعتباره الطرف الضعیف في العقد، و من أهم هذه الالتزامات، الالتزام القانونیة تج

من قانون الاستهلاك الذي أوجب على  113/03العام بالإعلام و یستفاد ذلك من نص المادة 

كل شخص محترف أن یحیط المستهلك علما بكافة البیانات و المعلومات المتعلقة بسعر البیع 

المحددة أو المعفیة من المسؤولیة، فأول ما یهم المستهلك معرفته في التعاقد  و بكافة الشروط

الالكتروني، لكونه یتم عن بعد و لا تكون السلعة تحت یده كما في التعاقد التقلیدي، هو 

البیانات و المعلومات التي تتصل بالخصائص الأساسیة و السمات الجوهریة للمنتج الذي 

  .یسعى إلى الحصول علیه
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العقد الالكتروني یتسم غالبا بالطابع دولي، ذلك لأن الطابع العالمي لشبكة الانترنت و  .4

ما یرتبه من جعل معظم دول العالم في حالة اتصال دائم على الخط، یسهل العقد بین طرف 

في دولة و الطرف الآخر في دولة أخرى، و یثیر الطابع الدولي للعقد الالكتروني العدید من 

مسألة بیان أهلیة المتعاقد للتعاقد و كیفیة التحقق من شخصیة المتعاقد الآخر و المسائل، ك

معرفة حقیقة المركز المالي له، و تحدید المحكمة المختصة و كذلك القانون الواجب التطبیق 

 .1على منازعات إبرام العقد الالكتروني

فاء، حیث یمكن أن یتم یتمیز كذلك العقد الالكتروني عن العقد التقلیدي بالإثبات و الو  .5

إثبات العقد الالكتروني عبر المحرر الالكتروني و التوقیع الالكتروني، كما یمكن استعمال 

النقود الالكترونیة و البطاقات البنكیة و الأوراق : وسائل الدفع الالكترونیة للوفاء بالثمن مثل

 .التجاریة الالكترونیة

، و هذا على خلاف القواعد العامة في العقود یتمیز العقد الالكتروني كذلك بحق العدول .6

التقلیدیة، حیث أنه لا یمكن الرجوع عن العقد إذا تم التقاء الإیجاب و القبول، و لكن 

لخصوصیة العقد الالكتروني و العقود عن بعد، فلقد أعطى القانون للقابل حق العدول نظرا 

 .2لمام بخصائصه قبل إبرام العقدلعدم وجود الإمكانیة الفعلیة لمعاینة محل العقد و الإ

 معاییر تمییز العقد الإداري الالكتروني: المطلب الثاني

للعقد الإداري الالكتروني معاییر تمیزه عن غیره من العقود نظرا للطابع الدولي الذي تتمتع     

دراسة مدى به هذه العقود الإداریة الالكترونیة بصفة عامة، مما أدى بفقهاء القانون العام إلى 

توافر و وجود المعیار العضوي المتمثل في الشخص المعنوي العام في العقد، و المعیار 

الموضوعي المتمثل في استعمال أسالیب القانون العام مع تضمینه شروط استثنائیة غیر مألوفة 

  .في القانون الخاص، و هذا ما سنتطرق له

  المعیار العضوي: الفرع الأول

من المعروف أن كل عقد یبرمه شخص معنوي عام بمناسبة إدارة و تسییر مرفق عام و       

یتضمن بنودا غیر مألوفة في العقود الخاصة هو عقد إداري و هو ما أكده الفقه و القضاء 

                                                           
  .77ص ،76ص ،75ص، 74خالد ممدوح إبراهیم، المرجع السابق، ص   1
  .48ص، 47سابق، صرحیمة الصغیر ساعد نمدیلى، المرجع ال  2
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ذلك الاتفاق الذي یكون أحد أطرافه شخصا معنویا : "حیث عرف العقد الإداري بأنه، 1الفرنسي

    حد المرافق العامة أو تسییرها و تظهر النیة في الأخذ بأسلوب القانون العام، عاما بقصد إدارة أ

و ذلك بتضمین العقد شروطا استثنائیة غیر مألوفة في التعامل بین الأفراد سواء بتمتع الإدارة 

بامتیازات و سلطات لا یتمتع بها الأفراد، أو بمنح المتعاقد سلطات استثنائیة في مواجهة الغیر 

  ".یتمتع بها لو تعاقد مع غیره من الأفراد لا

و في الأصل حسب هذا التعریف، أن العقد الإداري یتم إبرامه بواسطة شخص من      

أشخاص القانون العام، إلا أن أحكام القضاء الإداري في فرنسا و مصر أجازت لأشخاص 

ة أو ضمنیة منها و مع القانون الخاص إبرام عقد إداري لصالح الإدارة بناء على وكالة صریح

  .2انصراف آثار العمل إلى الشخص المعنوي العام

فالشخص المعنوي سواء الدولة أو أحد مؤسساتها أو الوكیل بموجب وكالة صریحة أو     

ضمنیة یمكنه استغلال شبكة الانترنت لإبرام العقد الإداري الالكتروني الذي یستطیع إثباته 

  .نیةبالتوقیع و المحررات الالكترو 

و في ظل هذا التطور التكنولوجي یمكننا عن طریق المعیار العضوي تحدید العقد الإداري      

الإلكتروني، الذي یمكن إبرامه من طرف الدولة و أشخاص القانون العام و أشخاص القانون 

  .3الخاص عن طریق الوكالة الصریحة أو الضمنیة

  :یةو یجب أن تتوفر في هذا المعیار الشروط التال

أن یظل الشخص المعنوي العام محتفظا بصفته العمومیة طیلة مدة تنفیذ العقد، فإذا  .1

 .فقدها أثناء التنفیذ بتحوله إلى أحد أشخاص القانون الخاص

یجب أن تبرم الإدارة العقد بوصفها سلطة إداریة عامة، فإذا أبرمته بوصفها أحد  .2

ك قضي بأن تعاقد الإدارة مع مقاول مباني أشخاص القانون الخاص عد العقد عقدا مدنیا، و لذل

بصفتها ناظرة للوقف، أي شخص من أشخاص القانون الخاص و لیست كسلطة عامة، لا 

 .یسبغ على العقد الصفة الإداریة

                                                           
  .205العیداني محمد، زروق یوسف، المرجع السابق، ص   1
  .51ص ،50رحیمة الصغیر ساعد نمدیلى، المرجع السابق، ص  2

خلدون عیشة، جعفر خدیجة، العقد الإداري الالكتروني دراسة مقارنة، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة و السیاسیة،   3

  .1303ص، 1302، جامعة الجلفة، ص2021، دیسمبر 02العدد رقم 
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یجب أن تبرم السلطة التنفیذیة العقد بوصفها سلطة إدارة و لیست سلطة حكم، فالسلطة  .3

 .1التنفیذیة تعتبر سلطة حكم

تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد أخذ بالمعیار العضوي للعقد الإداري و منه و     

العقد الإداري الالكتروني، و إن كان قد وقع في حالة من التردد في تسمیة أشخاص القانون 

العام عبر مختلف القوانین المنظمة للصفقات العمومیة بداعي تحسین المرفق العام تارة، و 

ادیة تارة أخرى إلا أن هذا التردد كشف عن إشكالیات في الأخذ بالمعیار العضوي بدواعي اقتص

لأنه أصبح غیر كافیا لمعرفة طبیعة العقد الإداري بصفة عامة و العقد الإداري الالكتروني 

  .2بصفة خاصة

  المعیار الموضوعي: الفرع الثاني

الوسائط الالكترونیة، حیث یختلف عن العقد الإداري الالكتروني هو الذي یتم إبرامه عبر      

العقد الإداري التقلیدي من حیث الإبرام،إذ أن الوسائط الالكترونیة لا تؤثر في محتوى العقد 

  .المراد إبرامه، و لكن من حیث الأركان و الآثار فلا یوجد اختلاف

العقد أو و یؤخذ بالمعیار الموضوعي لمعرفة طبیعة العقد بالنظر للموضوع لا لأطراف     

الجهة القضائیة التي یؤول إلیها اختصاص النظر في منازعاته، فمثلا نكون أمام عقد إداري 

  .3متى كان موضوع العقد متعلقا بتوریدات أو انجاز أشغال أو خدمات لصالح المرفق العام

عقد أما بالنسبة لضابط اتصال العقد بتنظیم و تسییر و إدارة المرافق العامة في تحدید ال    

الإداري، فیمكن القول إن التوجیهات الأوروبیة الخاصة بإبرام العقود الإداریة خاصة التوجیه 

قد خص عقود الأشغال و عقود الخدمات و عقود التورید بالإبرام عن  2004/18الأوروبي رقم

  .طریق وسائط الكترونیة

                                                           
قوق، تخصص قانون إداري، جامعة قویدر غریقة، بونوة آمال، العقد الإداري الالكتروني، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر ح  1

  .20، ص2018/2019غردایة، سنة 
  .205العیداني محمد، زروق یوسف، المرجع السابق، ص  2
  .205العیداني محمد، زروق یوسف، المرجع نفسه، ص  3
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فق العامة دون تنفیذها، لذا كما یلاحظ أن هذه العقود تتعلق بتنظیم و تسییر و إدارة المرا    

فإن مفهوم المرفق العام في العقد الإداري الالكتروني لا یمكن أن یشمل تنفیذ المرفق نفسه، لكن 

  1.ذلك لا یشكل عائقا في تحدید العقد الإداري الالكتروني عن طریق ضابط المرفق العام

ني كمعیار الاختصاص القضائي كما أن هناك معاییر أخرى لمعرفة العقد الإداري الالكترو       

حیث و بمجرد إعطاء المشرع حق النظر في أي عقد للقاضي الإداري عن طریق قاعدة قانونیة 

فهو عقد إداري بحكم معیار الاختصاص، كما نجد أن القضاء الإداري في مصر یكتفي بوجود 

  .2ا إداریاتضمین العقد شروطا استثنائیة غیر مألوفة في القانون الخاص لاعتباره عقد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
  .54ص، 53رحیمة الصغیر ساعد نمدیلى، المرجع السابق، ص  1
  .2015العیداني محمد، زروق یوسف، ص  2
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 انعقاد العقد الإداري الالكتروني: المبحث الثاني

لا یكفي وجود الإرادة أو التعبیر عنها لانعقاد العقد، إذ یجب أن تتجه الإرادة إلى إحداث     

لتكوین العقد فلابد من وجود ضیف و مضیف،  ل أثر قانوني أي أن یكون هناك إیجاب و قبو 

بینهما حتى یكون هناك عقد، و یتحدد ذلك بصدور الإیجاب أولا ثم یلیه صدور و أن ینصهرا 

لكن  ،و تكون أركان العقد الأخرى وهي المحل و السبب متوفرة 1القبول ثانیا على أن یتطابقا

نفاذ العقد و لزومه للمتعاقدین یتوقف على صدور الإرادة من شخص یتمتع بالأهلیة القانونیة 

ور التصرف القانوني منه، مع سلامة هذه الإرادة من العیوب التي قد تشوبها اللازمة لقبول صد

و قد یتم تطابق الإرادتین في مجلس واحد و  ،2و هي عیب الغلط و التدلیس و الغبن و الإكراه

قد یتم التوافق بین غائبین، و القاعدة الجوهریة في الانعقاد أن الإیجاب ینبغي أن یوافقه القبول 

لإیجاب مطلقا و القبول معلقا على شرط أو جزئیا عد رفضا للإیجاب و لا ینعقد فلو كان ا

  .3العقد

الأول سنتكلم المطلب و هذا ما سنتطرق له من خلال تقسیم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب،    

 محل و السببالثاني عن ال المطلب في العقد الإداري الإلكتروني، و و القبول فیه عن الإیجاب

  .الثالث عن مجلس العقد الإداري الإلكترونيالمطلب د الإداري الإلكتروني، و في العق

 الإیجاب و القبول في العقد الإداري الإلكتروني: المطلب الأول

یتطلب انعقاد العقد الإداري الالكتروني كسائر العقود أن یصدر الإیجاب عن أحد طرفي      

الآخر، ویتم التعبیر عن إرادة التعاقد إیجابا و قبولا العقد، یقابله و یتطابق معه قبول الطرف 

و هذا ما سنتطرق له من خلال تقسیمنا هذا المطلب ، 4عن بعد عبر تقنیات الاتصال الحدیثة

الثاني الفرع الأول سنتناول فیه الإیجاب في العقد الإداري الالكتروني، أما ، الفرع إلى فرعین

  .ترونيالالك قبول في العقدسنتناول فیه ال

                                                           
خالد العجلوني، التعاقد عن طریق الانترنت، الطبعة الأولى، الدار العلمیة الدولیة للنشر و التوزیع و دار الثقافة للنشر أحمد   1

  .65، ص2002و التوزیع، الأردن، 

، 2010لبنان، -عبد الباسط جاسم محمد، إبرام العقد عبر الانترنت، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت  2

  .231ص

  .65صالمرجع السابق، أحمد خالد العجلوني،   3
  .77الیاس ناصیف، المرجع السابق، ص  4
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  الإیجاب في العقد الإداري الإلكتروني: الفرع الأول

أتاحت تقنیة الحاسب الآلي التعبیر عن الإرادة من خلال الشبكات الالكترونیة المغلقة و     

، حیث 1المفتوحة، و أتاحت الفرصة أكثر للتعبیر عن الإرادة عبر البرید و المواقع الالكترونیة

ولى في إبرام كافة العقود و منها العقد الإداري الإلكتروني فهو یعتبر الإیجاب هو الخطوة الأ

الإرادة الأولى التي تظهر في العقد، و لكي یتم إبرام عقد معین یلزم بالضرورة أن یبدأ أحد 

  .الأشخاص بعرضه على آخر بعد أن یكون قد استقر نهائیا علیه

جازما و كاملا و باتا، و أن یعبر و التعبیر عن الإرادة حتى یكون إیجابا یجب أن یكون    

  .2عن إرادة واضحة في معنى إبرام العقد، و أن یتضمن الشروط الجوهریة للعقد المراد إبرامه

  تعریف الإیجاب في العقد الإداري الالكتروني: أولا

الإیجاب بصورة عامة هو تعبیر بات عن الإرادة الأولى التي تظهر في العقد عارضة على     

إمكان التعاقد معه ضمن شروط معینة، بحیث إذا اقترن به قبول مطابق له انعقد شخص آخر 

  .العقد

و قد عرفت محكمة التمییز  الفرنسیة الإیجاب بأنه عرض یعبر به الشخص عن إرادته في     

  .إبرام عقد معین، بحیث یكون ملتزما به في حالة قبوله من المتعاقد الآخر

قانون الأمم المتحدة النموذجي بشأن التجارة الالكترونیة من  11/1و تنص المادة    

في سیاق تكوین العقود، و ما : "على أنه 1996كانون الأول  16الصادر بتاریخ ) الیونسترال(

لم یتفق الطرفان على غیر ذلك، یجوز استخدام البیانات للتعبیر عن العرض و قبول العرض، 

العقد لا یفقد ذلك العقد صحته أو قابلیته لمجرد و عند استخدام رسالة بیانات في تكوین 

  ".استخدام رسالة بیانات لذلك الغرض

من مشروع العقد النموذجي في شأن المعاملات الالكترونیة، و  3/2و قد تضمن البند      

تمثل الرسالة إیجابا إذا تضمنت إیجابا لإبرام : "الملحق بقانون الأمم المتحدة النموذجي م یأتي

رسل إلى شخص واحد أو أشخاص محددین ما داموا معرفین على نحو كاف، و كانت عقد م

                                                           
  .81مناني فراح، المرجع السابق، ص  1

  .246خالد ممدوح إبراهیم، المرجع السابق، ص  2
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تشیر إلى نیة مرسل الإیجاب أن یلتزم في حالة القبول، و لا یعتبر إیجابا الرسالة المتاحة 

  ".الكترونیا بوجه عام ما لم یشر إلى ذلك

یجاب في العقود الإ 1997أیار  20الصادر في  7-97و قد عرف التوجیه الأوروبي رقم    

كل اتصال عن بعد یتضمن كل العناصر اللازمة، بحیث یستطیع : "المبرمة عن بعد بأنه

  ".المرسل إلیه أن یقبل التعاقد مباشرة و یستبعد من هذا النطاق مجرد الإعلان

و قد تطرقت بعض التشریعات العربیة إلى مفهوم الإیجاب في العقود الالكترونیة، حیث تنص 

المتعلق بالمبادلات و التجارة  2000لسنة  83ولى من القانون التونسي رقم المادة الأ

یجري على العقود الالكترونیة نظام العقود الكتابیة من حیث التعبیر عن : "الالكترونیة على أنه

الإرادة و مفهومها القانوني و صحتها و قابلیتها للتنفیذ في ما لا یتعارض و أحكام هذا 

  ".القانون

المتعلق بالمعاملات و التجارة  2002لسنة  2من القانون الإماراتي رقم  13تنص المادة  و    

لأغراض التعاقد یجوز التعبیر عن الإیجاب و القبول جزئیا أو كلیا : "الالكترونیة على أنه

  ".بواسطة المراسلة الالكترونیة

في : "رة الالكترونیة على أنهكما تنص المادة العاشرة من القانون البحریني المتعلق بالتجا    

سیاق إبرام العقود یجوز التعبیر كلیا أو جزئیا عن الإیجاب و القبول و كافة الأمور المتعلقة 

بإبرام العقد و العمل بموجبه بما في ذلك، أي تعدیل أو عدول أو إبطال للإیجاب أو القبول عن 

  ".ذلكطریق السجلات الالكترونیة، ما لم یتفق الطرفان على غیر 

تعبیر عن إرادة الراغب في : "و یعرف بعض الفقه الإیجاب في العقد الالكتروني بأنه     

التعاقد عن بعد، حیث یتم من خلال شبكة دولیة للاتصالات بوسیلة مسموعة مرئیة، و یتضمن 

  .1"كل العناصر اللازمة لإبرام العقد، بحیث یستطیع من یوجه إلیه أن یقبل التعاقد مباشرة

مما سبق نلاحظ أن الإیجاب في العقد الإداري الالكتروني لا یختلف عن الإیجاب في     

العقود التقلیدیة إلا في الوسیلة المستخدمة للتعبیر عن هذا الإیجاب مع التمتع بجوهر العقد 

  .نفسه

                                                           
  .79ص، 78ص، 77الیاس ناصیف، المرجع السابق، ص  1
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  الشروط الواجب توافرها في الإیجاب الالكتروني: ثانیا

في العقد الإداري شروط عامة كما هو الحال في الإیجاب یشترط في الإیجاب الالكتروني      

التقلیدي، أي أن یكون جازما محددا باتا و لا رجعة فیه، بمعنى أن تتجه نیة الموجب إلى إبرام 

العقد بمجرد اقتران القبول به بالإضافة غلى الشروط الخاصة بالإیجاب الالكتروني الموجه 

  .للمتعاملین الاقتصادیین

نا أن نستخلص أهم شروط الإیجاب الالكتروني في العقد الإداري، و هي شروط و یمكن    

تتعلق عموما بطرق الوفاء و التنفیذ و مدة صلاحیة الإیجاب، و بیان القیمة المالیة للعقد، و 

الشروط العامة للعقد شرط أن یكون الوصول لهذه المعلومات سهلا، مباشرا، متاحا، و دائما و 

  : یحه كما یليهذا ما سیتم توض

 أن یكون الإیجاب موجها إلى شخص أو أشخاص معینة أو للكافة: 

یشترط في العرض أن یوجه إلى شخص محدد عن طریق بریده الالكتروني أو الاتصال     

المباشر عن طریق المحادثة، على أن تكون لغة التراسل واضحة و صریحة تعبر عن رضا 

إلى أشخاص معینین عن طریق بریدهم الالكتروني، كما الأطراف، كما یمكن أن یوجه الإیجاب 

یمكن أن یكون الإیجاب موجها للكافة أي الجمهور دون تعیین كما هو الشأن عند عرض 

  .الإیجاب على شبكة المواقع الالكترونیة الخاصة بالجهة راغبة التعاقد

 ضرورة أن یتضمن الإیجاب للعناصر المؤدیة لتحدید هویة الموجب: 

لنظر إلى أن الإیجاب الالكتروني یتم عن بعد باستعمال وسائل و تقنیات اتصال حدیثة با     

ظهرت إشكالیة تحدید مصدر كل إیجاب یتم من مستخدمي هذه التقنیات، فتحدید هویة صاحب 

الإیجاب یتیح إنشاء بیئة آمنة و محل ثقة للمعاملات، و یساهم لحد كبیر في تنظیم العملیة 

جانب ذلك و من منطلق الحرص على الشفافیة التي تسمح بتشجیع المعاملات التعاقدیة، إلى 

التجاریة مع المستهلكین، فإنه یقع على عاتق مقدمي أو طالب الخدمات إلزاما بتحدید هویتهم 

عبر وسائل الاتصال الالكترونیة، بحیث ینبغي أن یبنى الإیجاب الصادر منهم العناصر 

  .الهویة اللازمة التي تكفل تحدید تلك
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 وصف الطلب أو المنتج أو الخدمة وصفا دقیقا: 

یقع على عاتق الموجب قبل تكوین العقد تزوید المتعامل الالكتروني الذي یوجه إلیه بكل       

العناصر الأساسیة للعقد، و المقصود بذلك تحدید الخصائص الأساسیة أو المسائل التفصیلیة 

ت المطلوبة التي ینبغي أن تصل لعلم المتعامل المرتبطة بالعرض أو السلع أو الخدما

الالكتروني قبل إعلان قبوله للعقد الالكتروني، ما یلزم معه وصف المنتج أو الخدمة وصفا 

  .دقیقا یتحقق بموجبه علم المتعامل الالكتروني بمحل العقد علما كافیا نافیا للجهالة

 تحدید كیفیة تنفیذ العقد و شروطه الخاصة: 

بة للمعلومات الخاصة بطرق تنفیذ العقد ینبغي على الموجب سواء كان شخصا عاما بالنس     

أو خاصا أن یحدد في وقت سابق على إبرام العقد، و موعد تسلیم السلعة أو تنفیذ الخدمة، و 

طرق الوفاء و الوسائل المتاحة للتسلیم أو التنفیذ، باستثناء حالة تنفیذ الخدمة بطریقة فوریة، كما 

حال بالنسبة للخدمات المعلوماتیة المتاحة على الانترنت، كما یلتزم الموجب بإعلام هو ال

المتعامل بالمعلومات الخاصة بحقوق المتعامل الالكتروني، كحقه في العدول فیما عدا الحالات 

  .التي یكون فیها الحق مستبعدا وفقا لنص القانون

منه العقد من شروط خاصة، في هذا الإطار أما بالنسبة للمعلومات المتعلقة بما قد یتض     

من القانون المدني الفرنسي إلى أنه ینبغي على كل من یعرض سلعة أو  1369/1تشیر المادة 

خدمة بوسیلة الكترونیة أن یضع تحت تصرف الراغب في التعاقد معه الشروط التعاقدیة التي 

  .تنطبق على عرضه بطریقة تسمح له بحفظها أو نسخها

یلتزم الموجب بذكر معلومات معینة مرتبطة بخصوصیة العقد الالكتروني و بتكوینه، و منه ف

من القانون المدني الفرنسي یتوجب  1369/4أي مرتبطة بطبیعته غیر المادیة، فوفقا للمادة 

  :على الموجب المهني أن یذكر في إیجابه ما یلي

 .كترونیةالمراحل المختلفة الواجب إتباعها لإبرام العقد بوسیلة ال -

الوسائل التقنیة التي تسمح للمستخدم بتحدید الأخطاء الواردة في حالة تدوین البیانات  -

 .قبل إبرام العقد

 .اللغات المقترحة من أجل إبرام العقد -
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طرق حفظ و أرشفة العقد بواسطة الموجب، و شروط الإطلاع على العقد الذي تمت  -

 .أرشفته

) دفاتر الشروط الالكترونیة(القواعد المهنیة و التجاریة وسائل الاطلاع الالكترونیة على  -

 .التي وافق الموجب على الخضوع لها عند الاقتضاء

 

 المعلومات الخاصة بثمن المنتج أو مقابل الخدمة: 

من القانون  19/2بالرجوع إلى المشرع الفرنسي بخصوص هذا المسلك نجد مثلا المادة      

اد الرقمي، قد حرصت على ضرورة إلزام البائع بالإعلام بشأن الفرنسي بشأن الثقة في الاقتص

المعلومات المتعلقة بالثمن، كما ینبغي على من یمارس نشاط التجارة الالكترونیة حتى و لو لم 

یتعلق الأمر بإیجاب للتعاقد أن یبین الثمن بطریقة واضحة، و یوضح بصفة خاصة ما إذا كان 

  .1لتسلیم أم لاالثمن متضمنا الضرائب و نفقات ا

 القبول في العقد الإداري الالكتروني: الفرع الثاني

لا یكفي الإیجاب وحده لانعقاد العقد بل لابد أن یتبعه قبول مطابق له، و القبول بهذا     

الشكل تعبیر ثان عن الإرادة یصدر عمن وجه إلیه الإیجاب، و على هذا النحو إذا عدل 

  .2القبول إیجابا جدیداالإیجاب أو اختلف فیه عد 

و القبول بصفة عامة هو التعبیر عن إرادة من وجه إلیه الإیجاب، یفید موافقته على    

الإیجاب، و القبول الالكتروني لا یخرج عن هذا التعریف سوى أنه یتم التعبیر عنه من خلال 

تماما مع الإیجاب وسیلة الكترونیة، و یجب لكي ینتج القبول أثره في انعقاد العقد أن یتطابق 

  .3في كل جوانبه و إلا فإن العقد لا ینعقد

و المقصود بتطابق الإیجاب و القبول لیس تطابقهما في كل المسائل التي تدخل في العقد      

بل تطابقهما في شأن المسائل الجوهریة و الرئیسیة و عدم اختلافهما في شأن المسائل 

                                                           
  .179ص، 178ص، 177ص، 176ص، 174ص، 173حمزة بن عزة، المرجع السابق، ص  1
  .90مناني فراح، المرجع السابق، ص  2
  .135، ص2008إیمان مأمون أحمد سلیمان، إبرام العقد الالكتروني و إثباته، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،   3



 الإطار القانوني للعقد الإداري الالكتروني                                       الفصل الأول

   

23 
 

ولذا سوف نتطرق لتعریف و الشروط الواجب توافرها في القبول في العقد الإداري  ،1التفصیلیة

  .الإلكتروني

  تعریف القبول في العقد الإداري الالكتروني: أولا

التعبیر عن إرادة من وجه إلیه الإیجاب في إبرام العقد على أساس هذا : "یعرف القبول بأنه     

  ".الإیجاب

، و الذي "التعبیر البات عن الإرادة و یصدر ممن وجه إلیه الإیجاب: " كما عرف بأنه     

یترتب علیه إذا ما تطابق مع الإیجاب انعقاد العقد، فالقبول هو التصرف الذي یصدر الموجب 

  .2له و یعبر من خلاله عن إرادته في إتمام التعاقد وفقا للإیجاب الموجه إلیه

الإیجاب الموجه إلیه بالشروط التي تضمنها و دون موافقة الموجب له على : "یعرف أیضا    

  ".تعدیل، بحیث یترتب علیه انعقاد العقد إذا ما اتصل بعلم الموجب و الإیجاب مازال قائما

  ".التعبیر عن رضاء الموجب له بإبرام العقد بالشروط التي عینها الموجب: "و أنه

یجاب یقید موافقته على الإیجاب، و تعبیر عن إرادة من وجه إلیه الإ: "و أیضا على أنه    

   .3"هذا القبول یؤدي إلى انعقاد العقد متى وصل إلى علم الموجب و كان الإیجاب لا یزال قائما

المتعلقة بالبیع الدولي للبضائع المنقولة  1980من اتفاقیة فیینا لسنة  18/1تعرف المادة    

أي تصرف آخر صادر عن المخاطب یفید یعتبر قبولا أي بیان أو : "القبول على الوجه الآتي

  ".الموافقة على الإیجاب

وفقا للعقد النموذجي المتعلق بالمعاملات الالكترونیة، و الملحق بقانون الأمم المتحدة     

النموذجي، یعتبر القبول الالكتروني قد تم إذا تسلم مرسل الإیجاب قبولا غیر مشروط للإیجاب 

  .خلال التوقیت المحدد

                                                           
  .339خالد ممدوح إبراهیم، إبرام العقد الالكتروني، ص  1
  .45لورنس محمد عبیدات، المرجع السابق، ص  2

بلقاسم حامدي، إبرام العقد الالكتروني، أطروحة مقدمة لنیل دكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص قانون أعمال، جامعة   3

  .78، ص2015- 2014الحاج لخضر باتنة، السنة الجامعیة 
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) الیونسترال(من قانون الأمم المتحدة النموذجي بشأن النجارة الالكترونیة  11ص المادة تن     

على أنه یجوز استخدام رسائل البیانات للتعبیر عن القبول، و أن  16/12/1996الصادر في 

  .العقد لا یفقد صحته أو قابلیته للتنفیذ لمجرد استخدام رسالة بیانات لهذا الغرض

المتعلق بالمعاملات  2001لسنة  85من القانون الاردني رقم  13 و تنص المادة    

تعتبر الرسالة الالكترونیة وسیلة من وسائل التعبیر عن الإرادة المقبولة : "الالكترونیة على أنه

  ".قانونا لإبداء الإیجاب أو القبول بقصد التعاقد

تعلق بالتجارة الالكترونیة، البحریني الم 14/09/2002كما تنص المادة العاشرة من قانون     

  .1على أنه یجوز التعبیر عن إرادة القبول بالوسائل الالكترونیة

مما سبق یتبین أن القبول التقلیدي لا یختلف عن القبول الالكتروني سوى في وسیلة التعبیر     

م عن القبول و التي تتم عن طریق تقنیات الاتصال الحدیثة و  الوسائط الالكترونیة و من ث

یثار التعاقد عبر شبكة الانترنت و الذي یعتبر قبول عن بعد، و منه یخضع القبول الالكتروني 

لنفس القواعد و الأحكام العامة التي یخضع لها القبول التقلیدي و لكن یختلف و یتمیز  في 

  .بعض الخصوصیة و هذا راجع إلى طبیعة العقد الالكتروني

  القبول الالكترونيالشروط الواجب توافرها في : ثانیا

یشترط الفقه شرطین في القبول حتى یكون صالحا لانعقاد العقد به، الشرط الأول هو أن       

  .2یطابق القبول الإیجاب أما الشرط الثاني و هو أن یصدر القبول و الإیجاب قائم

و نجد أن القبول الالكتروني یضل خاضعا لنفس شروط القبول التقلیدي بالرغم من     

  :لخصوصیة التي یتمتع و یتمیز بها القبول الالكتروني، و هذا ما سنتناوله كالآتيا

  

  

  

                                                           
  .98ص، 97ص، 96الیاس ناصیف، المرجع السابق، ص  1
  .183، ص2008، دار الكتب القانونیة، مصر، "دراسة مقارنة"سامح عبد الواحد التهامى، التعاقد عبر الانترنت   2



 الإطار القانوني للعقد الإداري الالكتروني                                       الفصل الأول

   

25 
 

 مطابقة القبول للإیجاب -أ

یجب أن یكون القبول مطابقا للإیجاب بكل عناصره و شروطه، فلا یكون القبول مطابقا     

ول على تعدیل للإیجاب إذا انصب على جزء مما یتضمنه الإیجاب دون باقیه أو إذا انطوى القب

  .1مضمون الإیجاب، و إلا لم یكن قبولا مطابقا و لم ینعقد به العقد

حیث یشتمل تطابق الإیجاب و القبول على المسائل الجوهریة و قد تؤجل في ذلك المسائل     

من القانون المدني الجزائري التي  65الجزئیة لمرحلة لاحقة، و هذه العلاقة تحكمها المادة 

إذا اتفق الطرفان على جمیع المسائل الجوهریة في العقد احتفظ بمسائل تفصیلیة ": نصت بقولها

یتفقان علیها فیما بعد و لم یشترطا أن لا أثر للعقد عند عدم الاتفاق علیها اعتبر العقد مبرما و 

إذا قام خلاف على المسائل التي لم یتفق علیها فإن المحكمة تقضي فیها طبق لطبیعة المعاملة 

  ".حكام القانون و العرف و العدالةو لأ

المشرع المدني الجزائري لم یشترط الاتفاق على المسائل الجوهریة و التفصیلیة معا إذ     

اكتفى في هذه الحالة بالمسائل الأساسیة و ترك المسائل الأخرى لسلطة القاضي لتقدیرها من 

روني للشيء المبیع و قیمته و طبیعة المعاملة و ظروف الحال، فقد یتضمن عقد البیع الالكت

ثمنه، لكن یختلفان الطرفان في طریقة تسدید الثمن، كالخشیة من التعرض لعملیة الاختراق و 

  .2القرصنة الالكترونیة

من خلال نص المادة السابقة نلاحظ أن التعاقد في العقود التقلیدیة قد یحدث الاتفاق على     

فیما بعد، لكن التعاقد عن بعد لا یمكن الاتفاق على  المسائل الجوهریة و المسائل الثانویة

المسائل الجوهریة و ترك المسائل الثانویة فیما بعد و عدم الاتفاق علیها من خلال الإیجاب، 

لأن الإیجاب الالكتروني یتضمن لكل المسائل الجوهریة و الثانویة مع بعض، لكي یتم القبول 

  .فیما بعد من خلال الموافقة أو الرفض

و هذا الشرط یجب أن ینطبق على القبول في التعاقد عبر الانترنت في كل صوره، فلا شك     

في ضرورة تحقق هذا الشرط، لكن أثیر تساؤل حول مدى توافر شرط مطابقة القبول للإیجاب 

  .في حالة تضمن الإیجاب لهذه النصوص المخفیة

                                                           
  .184سامح عبد الواحد التهامى، المرجع نفسه، ص  1
  .97ص، 96مناني فراح، المرجع السابق، ص  2
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النصوص المخفیة، و ذلك بأن یقوم  و قد یتضمن الإیجاب في التعاقد عبر الانترنت هذه     

الموجب بوضع الشروط العامة في الصفحة التي تظهر على الموقع ثم یضع على ذات 

الصفحة إشارة إلى الشروط التفصیلیة، حیث إذا ضغط الموجب له على هذه الإشارة انتقل إلى 

نیة و بها بعض صفحة أخرى بها كل الشروط التفصیلیة، أو یقوم الموجب بإرسال رسالة الكترو 

شروط العقد ثم یضع إشارة إلى باقي الشروط و بالضغط على هذه الإشارة ینتقل الموجب له 

  .إلى صفحة أخرى بها بقیة الشروط

المشكلة هنا هو ملاحظة الموجب له وجود إشارة إلى شروط أخرى، حیث یقوم بالضغط      

ص الخفي، أو بإرسال رسالة الكترونیة على أیقونة القبول بدون قراءة الشروط الموجودة في الن

فیها القبول دون قراءة الشروط الموجودة في الصفحة الأخرى، و بالتالي في هذه الحالة قد یكون 

  .القبول غیر مطابق للإیجاب

و قد اختلف الفقه حول هذه المشكلة، فهناك منهم من رأى بأنه یمكن أن یتم وضع بعض      

واضحة لهذا النص المخفي في النص   طالما أن هناك إشارةشروط العقد في نصوص مخفیة 

الأصلي و یمكن ملاحظة الموجب له وجود نص مخفي، و أن القبول هنا یكون صحیحا و 

  .مطابقا له

و اتجه رأي آخر من الفقه للقول بأن لا یجوز استخدام تقنیة النصوص المخفیة في      

ة واحدة فقط، حتى یستطیع الموجب له الإیجاب و أنه یجب أن یكون الإیجاب في صفح

  .الإطلاع على كل شروط الإیجاب، و بالتالي هنا یكون قبوله مطابقا للإیجاب

نجد أن التقریر الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي الخاص بالانترنت قد أخذ بالرأي الأخیر     

وط العقد واردة حتى یكون الرضاء صحیحا و كاملا، فإنه یجب ألا تكون شر : "حیث ذكر بأنه

  .1"في نصوص مخفیة

و حسب رأي فإن الرأي الثاني من الفقه و الذي أخذ به مجلس الدولة الفرنسي هو الأصح،    

لأن الموجب له قد یغفل على النصوص المخفیة و لا ینتبه لها و بطبیعة الحال إلى عدم تمكنه 

                                                           
  .186ص، 185ص، 184سامح عبد الواحد التهامى، المرجع السابق، ص  1
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لى عدم مطابقة القبول من الإطلاع على جمیع الشروط المتعلقة بالإیجاب، مما یؤدي إ

  .للإیجاب

  صدور القبول و الإیجاب قائم - ب

لانعقاد العقد یجب تطابق القبو ل مع الإیجاب، و أن یكون هذا الأخیر مازال قائما، فإن     

صدر القبول بعد زوال الإیجاب نكون هنا أمام إیجابا جدیدا و یجب أن یكون له قبول و إلا لا 

  .ینعقد العقد

بالنسبة للتعاقد عبر شبكة الویب یجب أن یصدر القبول خلال المدة التي حددها أما     

الموجب لصلاحیة إیجابه أو خلال وجود الإیجاب على الموقع، فطالما أن الإیجاب مازال 

موجودا على الموقع فإن لموجب له إذا ضغط على أیقونة القبول فإن العقد ینعقد هنا لأن 

  .الإیجاب مازال قائما

أما التعاقد عبر المحادثة المباشرة فیجب أن یصدر القبول قبل أن یعدل الموجب عن إیجابه     

إلا إذا كان قد حدد مدة القبول، و في كل الأحوال یجب أن یصدر القبول قبل انفضاض مجلس 

  .العقد

ب و التعاقد من خلال البرید الالكتروني بمعنى تعاقد بین غائبین، في هذه الحالة الموج    

یلتزم بالبقاء على إیجابه المدة اللازمة لوصول الإیجاب و إطلاع الموجب له علیه و المدة 

اللازمة لإرسال القبول، فإن صدر القبول خلال هذه المدة فإنه ینعقد العقد لصدور القبول و 

  .الإیجاب قائم

رف الآخر و و منه فإن القبول المتأخر من طرف الموجب له یعد إیجابا جدیدا یمكن للط    

  .1هو الموجب قبوله أو عدم قبوله، فإن قبله انعقد العقد
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  المحل و السبب في العقد الإداري الإلكتروني: المطلب الثاني

لكي ینعقد العقد الإداري الالكتروني صحیحا یجب أن تتوافر فیه ثلاثة أركان وهي أن      

الذي تطرقنا إلیه سابقا، و المحل و السبب تتوافق إرادتا طرفیه على نحو ما یتطلبه القانون 

حیث یشترط فیهما أن یتفقا مع النظام العام و حسن الآداب و كذا القوانین القائمة، و علیه فإن 

العقد لا یمكن أن یبرم إلا إذا استجاب محتواه لمجموعة شروط كمحل معین و مشروع و سبب 

تعیین المحل و السبب و توافر شروط موجود و مشروع، و لقد كان القصد من وراء اشتراط 

أخرى فیهما هو حمایة المصلحة الخاصة لطرفي العقد بشكل أساسي، حیث إذا نقص ركن من 

، و هذا ما سیتم تناوله حیث قسمنا المطلب إلى 1هذه الأركان كان العقد باطلا و غیر صحیح

ني، و الفرع الثاني السبب في فرعین، الفرع الأول سنتناول فیه المحل في العقد الإداري الالكترو 

  .   العقد الإداري الالكتروني

  المحل في العقد الإداري الالكتروني : الفرع الأول

العملیة : "التعریف الذي أورده بعض الفقهاء لمحل العقد الإداري الالكتروني هو أنه     

أو برامج حاسوب،  القانونیة التي أرادها طرفا العقد سواء بأداء شيء معین كبضاعة أو معدات

  ".أو أداء عمل معین كتقدیم الخدمات

و المحل ركن في العقد الإداري الالكتروني لابد من وجوده إلى جانب ركني الرضا و     

إلى  92، و قد نص المشرع الجزائري على المحل في المواد من 2السبب و إلا كان العقد باطلا

زائري بین المحل و السبب مع أنهما ركنان من القانون المدني و لم یفصل المشرع الج 98

  .3مستقلان للعقد

و یشترط في محل العقد بصفة عامة أن یكون معینا و قابلا للتعیین و ممكنا و مشروعا، و     

لكي یكون محل العقد الإداري الالكتروني معینا و قابلا للتعیین، و هذا ما أكدته كل من المادة 

 لجزائري، و أن لا یكون مخالف للنظام العام و الآداب العامة،من القانون المدني ا 94و  93
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حیث أنه یتم وصف المنتج أو الخدمة عبر تقنیات الاتصال الحدیثة بصورة دقیقة و كاملة مع 

  .1تجنب الإعلانات الخادعة و المضللة

العقود و عموما فإن المحل في العقود الإداریة الالكترونیة لا یختلف كثیرا عن المحل في     

التقلیدیة، إلا في بعض أوجه الخصوصیة لاسیما و أن كلا محل العقد الإداري الالكتروني و 

شیئا (محل العقد التقلیدي ذو طبیعة مزدوجة، فهو منظورا إلیه من جهة البائع لیس سوى المبیع 

  .2، و منظورا إلیه من جهة المشتري هو الثمن لیس إلا)كان أو خدمة

  بب في العقد الإداري الالكترونيالس: الفرع الثاني

السبب هو الغرض الذي یقصد الملتزم الوصول إلیه من وراء ارتضائه التحمل بالالتزام، و      

السبب عنصر متمیز عن الإرادة و لكنه متلازم معها، فهو الغرض المباشر المقصود من 

  .العقد

صد إلیه المتعاقد من التزامه، أما و السبب یعرف عادة بأنه الغرض المباشر المجرد الذي یق    

  .الغرض غیر المباشر فهو الباعث أو الدافع إلى التعاقد

و السبب بهذا المفهوم لا یكون عنصرا في كل التزام، بل هو یقتصر على الالتزام العقدي     

دون الالتزام غیر العقدي الذي لا یقوم على إرادة الملتزم، و من هنا یتصل السبب كعنصر في 

  .لالتزام العقدي بالإرادة، ذلك أن الإرادة المعتبرة قانونا لابد من سبب مشروعا

من القانون المدني، حیث  98و  97و قد تناول المشرع الجزائري السبب في المادتین     

إذا كان التزام المتعاقد لسبب غیر : "من القانون المدني الجزائري على أنه 97نصت المادة 

  ".لف للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلامشروع أو لسبب مخا

   كل التزام : "في الفقرة الأولى من القانون المدني الجزائري على أنه 98كما نصت المادة     

  ".مفترض أن له سببا مشروعا، ما لم یقم الدلیل على غیر ذلك
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الباعث الدافع على من خلال هاتین المادتین فالسبب في القانون المدني الجزائري هو      

التعاقد و بهذا المعنى فهو ذاتي، یختلف باختلاف العقود التي تعتبر أن السبب هو القصد 

المشود من العقد، و یشترط في السبب حسب المادتین السابق ذكرهما أن یكون موجودا و أن 

  .1یكون مشروعا

ركن السبب في العقد و منه فركن السبب في العقد الإداري الالكتروني لا یختلف عن     

التقلیدي، و أن وجود و مشروعیة ركن السبب أمر جوهري، إذ لا یكتمل العقد بدونه و إلا كان 

  .العقد باطلا لتخلف ركن من أركانه

    مجلس التعاقد الالكتروني: المطلب الثالث

 مجلس العقد فكرة إسلامیة من صنع الفقه الإسلامي، فمجلس العقد هو اصطلاح شرعي      

یقصد به اجتماع المتعاقدین في نفس المكان و الزمان، بحیث یسمع احدهما كلام الآخر 

مباشرة عندما یكونان منصرفین إلى التعاقد، و لا یشغلهما عنه شاغل، و ینفض مجلس العقد 

بالمغادرة للمكان من أحد المتعاقدین أو كلاهما، كما یعتبر منفضا كذلك، و لو لم یبرح العاقدان 

  .ن إذا شغلهما أو شغل احدهما عن التعاقد شاغلالمكا

و یقوم مجلس العقد في الفقه الإسلامي على وحدة المكان و وحدة الزمان بمعنى أن      

  .2یصدر الإیجاب و القبول في المكان نفسه و في الجلسة نفسها

  ماهیة مجلس العقد: الفرع الأول

یعالج علاجا خاصا نظریة مجلس العقد، أما  یرى العلامة السنهوري أن الفقه الفرنسي لم     

الفقه الإسلامي فقد صاغ لها نظریة بلغت من الإتقان مدى كبیرا، فلا یطلب من المتعاقد الآخر 

القبول فورا بل له أن یتدبر بعض الوقت، و لكن من جهة أخرى لا یسمح له أن یمعن في 

لة دون الرد على إیجابه فوجب إذن تراخیه إلى حد الإضرار بالموجب بإبقائه معلقا مدة طوی

  .التوسط بین الأمرین، و من هنا نبتت نظریة مجلس العقد
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تعددت المحاولات التي تتناول تعریف مجلس العقد سواء في الفقه الإسلامي أو الفقه     

مكان و زمان التعاقد و الذي یبدأ بالانشغال البات بالصیغة : "المعاصر، فقد عرفه البعض بأنه

  .1"ینفض بانتهاء الانشغال بالتعاقدو 

من خلال هذا التعریف یتضح بأن مجلس العقد یقوم بین حاضرین إذا جمعهما مكان واحد      

حیث یكونان على اتصال مباشر بحیث یسمع أحدهما كلام الآخر مباشرة حال كونها منصرفین 

ینتهي بالرد علیه سواء رفضا إلى التعاقد لا یشغلهما عنه شاغل، و هو یبدأ بتقدیم الإیجاب و 

أو قبولا، و إما بانفضاضه دون رد سواء كان هذا الانفضاض بالمفارقة الجسدیة أم بكونهما قد 

 .انشغلا أحدهما أو كلاهما عن التعاقد بأمر آخر

و تكمن أهمیة مجلس العقد في أنه هو الذي یحدد مكان و زمان التعاقد، و بالتالي إذا وقع     

تعلق بالعقد یؤدي إلى معرفة المحكمة المختصة في النظر في النزاع و القانون نزاع فیما ی

  .الواجب التطبیق علیه

مجلس العقد الذي : "و مجلس العقد نوعان حقیقي و حكمي، فمجلس العقد الحقیقي هو    

یجمع المتعاقدین في مكان واحد فیكونان على اتصال مباشر بحیث یسمع أحدهما كلام الآخر 

رة حالة كونهما منصرفین إلى التعاقد لا یشغلهما عنه شاغل، و هو یبدأ بتقدیم الإیجاب و مباش

 ".ینتهي بالرد على الإیجاب قبولا أو رفضا، و إما بانفضاضه دون رد

المجلس الذي یكون أحد المتعاقدین غیر حاضر : "أما بالنسبة لمجلس العقد الحكمي فهو    

  ."لكترونيفیه كما هو الحال في العقد الا

و یكمن الفرق بین هذین النوعین من مجلس العقد الحقیقي و الحكمي و هو عنصر الزمان    

و المكان، و لذلك معظم الفقه یرون أن المعیار الأساسي للتفرقة في التعاقد بین حاضرین و 

  .التعاقد بین غائبین هو الفاصل الزمني بین صدور القبول و علم الموجب به

لعقد یقوم على ركنیین هما الركن المادي و هو المكان و الركن المعنوي هو و مجلس ا   

الزمان، فبتجسید ذلك في العقد الالكتروني نجده أنه مكان افتراضي لأنه یتم عبر وسیلة 
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مسموعة و مرئیة یتم التعاقد من خلالها، أما بالنسبة للزمان فیمكن أن تطول أو تقصر المدة 

  .یتم التعاقد بهاحسب الطریقة التي سوف 

أما شروط تكوین مجلس العقد الالكتروني فهما شرطان، الشرط الأول حضور المتعاقدین     

  .و الشرط الثاني بدء الانشغال بالصیغة) افتراضیا(في مجلس العقد حضورا حكمیا 

و بالنسبة لتحدید الفترة الزمنیة لمجلس التعاقد الالكتروني یتم تحدیدا على حسب الطریقة      

التي یتم التعاقد بها، ففي التعاقد عن طریق البرید الالكتروني إذا كان التعاقد یتم بالكتابة مباشرة 

یجاب و بین الطرفین أي یكون الاتصال بینهما فوریا، فإن مجلس العقد یبدأ من حین صدور الإ

  . البدء في التفاوض و یستمر حتى خروج أحد الطرفین أو كلیهما من الموقع

أما إذا كان التعاقد غیر مباشر، فإن مجلس العقد یبتدئ من لحظة اطلاع الموجب له على     

  .الإیجاب الموجه له و یستمر حتى تنتهي المدة المحددة إن وجدت

ي سواء كان التعاقد عن طریق الضغط على زر الموافقة و في التعاقد عبر الموقع الالكترون    

أو عن طریق التحمیل، فإن مجلس العقد یبدأ من وقت دخول الراغب في التعاقد إلى الموقع و 

  .یستمر حتى خروجه من الموقع

و في حالة التعاقد عن طریق المحادثة یبدأ مجلس العقد من وقت صدور الإیجاب و     

  .1ن المحادثةیستمر حتى الانتهاء م

أما بالنسبة لتحدید طبیعة مجلس التعاقد الالكتروني فقد اختلفت الآراء الفقه حول التعاقد     

عبر شبكات الاتصال هل هو تعاقد بین حاضرین أم بین غائبین، حیث یرى البعض من الفقه 

كل ما في الأمر أن العقد الالكتروني هو تعاقد بین غائبین زمانا و مكانا كالتعاقد بالمراسلة، ف

أن الوسیلة تطورت، و هو تعاقد بین غائبین لعد م صدور الإیجاب و القبول في نفس اللحظة 

و لوجود فاصل زمني بین علم الموجب بالقبول و صدوره، هذا بالإضافة إلى اختلاف مكان 

  .المتعاقدین
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وني یتم بطریقة ما یعاب على هذا الرأي أن مع تطور التكنولوجي أصبح التعاقد الالكتر     

فوریة من حیث صدور الإیجاب إلى تلقي القبول، حیث یكون المتعاقدین على اتصال بوسیلة 

  .مسموعة و مرئیة فلا یهم المكان هنا

و هناك رأي آخر من الفقه یرى أن التعاقد الالكتروني هو تعاقد بین حاضرین، إذ یكون     

  اتحادهما جسدیا فإنه لا یفصل بین صدور  المتعاقدان على اتصال مباشر بینهما، فرغم عدم

القبول و العلم به أیة فترة زمنیة جدیرة بأن تجعل التعاقد یتم بین غائبین و یكون مجلس العقد 

  .حكمیا لا حقیقیا

و یرى الرأي الثالث من الفقه أن التعاقد الالكتروني هو تعاقد بین حاضرین من حیث     

فالوسیلة المستخدمة تزیل الفوارق الزمنیة و یحدث الاتصال  الزمان و غائبین من حیث المكان،

  .بصفة فوریة، و لاختلاف مكان وجود الطرفین یبقى العقد محتفظا بكونه عقدا بین غائبین

و حسب رأي هذا الاتجاه من الفقه هو الصواب لأن أساس التعاقد الالكتروني هو عنصر      

  .انا و غائبین مكاناالزمان حیث یكونا المتعاقدین حاضرین زم

و خلافا للآراء السابقة، ذهب جانب من الفقه إلى أن التعاقد الالكتروني هو تعاقد بین      

غائبین من طبیعة خاصة، و ذلك أن التعاقد بین حاضرین یفترض وجود المتعاقدین في مكان 

، كما أنه لا واحد و حدوث اتصال مباشر بینهما، و هذا ما لا یحدث في التعاقد الالكتروني

یمكن وصف العقد الالكتروني بأنه تعاقد بین غائبین، لأن هذا الأخیر یقوم على فكرة التفاوت 

في المسافات و التفاوت في الزمان، و هذا لا ینطبق على العقد الالكتروني، فلم یبقى إلا القول 

  .أن العقد الالكتروني تعاقد بین غائبین من طبیعة خاصة

و تفادیا لهذا الرأي، ذهب فریق آخر من الفقه إلى أن التعاقد الالكتروني یمثل منزلة وسطى     

بین التعاقد بین حاضرین و التعاقد بین غائبین، فلا یمكن القول بأن العقد الالكتروني بین 

غائبین في كل الأحوال، كما لا یمكن وصفه بأنه تعاقد بین حاضرین في كل صوره، فتحدید 

العقد تتوقف على المعیار المختار في تحدید لحظة التقاء الإیجاب بالقبول فمن یبحث طبیعة 
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عن الزمان سیجد بأن العقد الالكتروني هو تعاقد بین حاضرین، و من یستند إلى المكان في 

  .1تحدید لحظة التقاء الإیجاب بالقبول یراه تعاقدا بین غائبین

  الإداري الالكتروني زمان و مكان إبرام العقد: الفرع الثاني

من خلال ما سبق فإن العقد الالكتروني یتمتع بخصوصیة عن غیره من العقود كونه یتم      

فیه التعاقد عن بعد، حیث أن التباعد المكاني صفة أساسیة بین المتعاقدین، و قد یكون هناك 

وصله إلى  فترة زمنیة بین صدور الإیجاب من الموجب إلى الموجب له، و إعلان القبول و

  . صاحب الإیجاب، و المشكلة المطروحة هنا عن الزمان و المكان التي یتم فیها التعاقد

  زمان إبرام العقد الالكتروني: أولا

إذا كانت القاعدة العامة أن تحدید المكان یتبع تحدید زمان انعقاد العقد، فإن الأمر یختلف      

، حیث هنا أثیرت إشكالیة عن 2عن تحدید زمانه في التعاقد الالكتروني إذ یختلف مكان العقد

وقت إبرام العقد الالكتروني، هل هو وقت صدور القبول أم أنه وقت علم الموجب به أم ماذا؟ و 

للإجابة عن المشكلة فقد تعددت الآراء الفقهیة و انقسمت إلى أربعة وجهات نظر لتحدید زمان 

  .إبرام العقد الالكتروني

 و مقتضى هذه النظریة أن العقد یتم بمجرد إعلان القبول للموجب : نظریة إعلان القبول

لأنه توافق إرادتین، و یتم هذا التوافق بمجرد صدور قبول مطابق للإیجاب دون الحاجة إلى 

علم الموجب بالقبول أو عدم علمه، فالقبول وفقا لهذه النظریة تعبیر إرادي غیر واجب الاتصال 

جرد إعلانه من صاحبه، و تستند هذه النظریة إلى إن مقتضیات الحیاة التجاریة فیكفي م

تقتضي السرعة في المعاملات، فالقابل یستطیع بمجرد إعلان قبوله أن یطمئن إلى انعقاد العقد 

و یجري تعامله مع الغیر على هذا الأساس، و بتطبیق هذه النظریة فإن لحظة إبرام العقد 

 .3حظة التي یحرر فیها القابل رسالة الكترونیة تتضمن القبول دون تصدیرهاالالكتروني هي الل

 تتفق هذه النظریة في أساسها مع نظریة إعلان القبول من حیث : نظریة تصدیر القبول

أنه بصدور القبول یكون العقد انعقد، أي ینعقد العقد على الشبكة بعد الضغط على أیقونة 

                                                           
، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، "دراسة مقارنة"عجالي خالد، النظام القانوني للعقد الالكتروني في التشریع الجزائري   1

  .197ص، 196ص، 195، ص2014تخصص القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، تیزي وزو، 
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و هنا لا یمتلك القابل السیطرة علیها أو التحكم علیها أو أن الإرسال و من ثم ترسل الرسالة 

، و بمقتضى هذا المذهب یشترط أن یكون إعلان القبول نهائیا، و لا یتحقق ذلك 1یسترد قبوله

 .2إلا بتصدیر القبول و إرساله إلى الموجب، و تتمیز هذه النظریة بسهولة إثبات القبول

 3النظریة تكملة لنظریة إعلان القبول و تدعیما لهاتعتبر هذه : نظریة تسلم القبول ،

حیث یعتبر العقد وفقا لهذه النظریة لا ینعقد إلا عند تسلم الموجب للقبول فعند هذه اللحظة 

یكون القبول نهائیا لا یمكن أبدا للقابل أن یسترجعه، و یكون بذلك تسلم الموجب للقبول قرینة 

بعلمه به فعلا كأن یفتحه و یقرأه أو عدم علمه به، و  على علمه به، فیستوي الأمر بعد ذلك

ذلك لأن توافق الإرادتین یتم بوجود القبول، فهاته النظریة تبین أن العقد ینعقد في اللحظة التي 

 .4تصل فیها الرسالة إلى الشخص الموجب بدون البحث فیما إذا اطلع على الرسالة أم لا

 ة فإن التعاقد یتم في الزمان و المكان اللذین حسب خذه النظری :نظریة العلم بالقبول

یعلم فیهما الموجب فعلا بقبول القابل بأن یطلع على الرسالة الالكترونیة المتضمنة لقبوله و 

یعلم بما تضمنته و ذلك لأن القبول إرادة و التعبیر عن الإرادة لا ینتج أثره إلا إذا اتصل بعلم 

تج أثره إلا إذا اتصل بعلم الموجب له فإن القبول لا ینتج من وجه إلیه، فكما أن الإیجاب لا ین

أثره إلا إذا اتصل بعلم الموجب، و لما كان العلم الحقیقي قد یكون صعب الإثبات فإن وصول 

القبول إلى الموجب یعتبر قرینة على العلم به و لكنها قرینة تقبل إثبات العكس فیستطیع 

 .م وصولهالموجب إثبات أنه لم یعلم بالقبول رغ

و ترجى هذه النظریة تمام العقد إلى وقت علم الموجب بالقبول و لذلك یرى البعض أن      

العقد الالكتروني ینعقد في اللحظة و المكان الذین یصل فیهما إلى الموجب قبول من وجه إلیه 

العقد الإیجاب، و حیث أن الموجب یعلم بهذا القبول حین یقرأ الرد على جهاز الكمبیوتر فإن 

  .5یعتبر قد انعقد في المكان الذي یوجد فیه الكمبیوتر و في اللحظة التي وصل فیها الرد

و نلاحظ أن النظریة الأقرب إلى الصواب و إلى مفهوم انعقاد العقد الالكتروني و التي       

ن استخدام تبنتها كل من اتفاقیة الأمم المتحدة للتجارة الالكترونیة و اتفاقیة الأمم المتحدة بشأ

                                                           
  .101مناني فراح، المرجع السابق، ص  1
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و ذلك  16/01/2006الخطابات الالكترونیة في العقود الدولیة و التي دخلت حیز النفاذ بدایة 

وقت تلقي الخطاب هو الوقت الذي یصبح فیه ذلك الخطاب : "02الفقرة  10من خلال المادة 

  ".قابلا للاستخراج من جانب المرسل إلیه على عنوان الكتروني یعینه المرسل إلیه

وقت تلقي الخطاب الالكتروني على عنوان الكتروني آخر للمرسل إلیه هو الوقت الذي  و     

یصبح فیه الخطاب الالكتروني قابلا للاستخراج من جانب المرسل إلیه على ذلك العنوان و 

  .یصبح المرسل إلیه على علم بأن الخطاب الالكتروني قد أرسل إلى ذلك العنوان

الالكتروني قابلا للاستخراج من جانب المرسل إلیه عندما  و یفترض أن یكون الخطاب    

  ".یصل ذلك الخطاب إلى العنوان الالكتروني للمرسل إلیه

و نلاحظ أن المشرع الجزائري تبنى في تحدید لحظة انعقاد العقد نظریة العلم بالقبول من     

د بین الغائبین قد تم في یعتبر التعاق: "من القانون المدني التي تنص على أنه 67خلال المادة 

المكان و الزمان اللذین یعلم فیهما الموجب بالقبول، ما لم یوجد اتفاق أو نص قانوني یقضي 

بغیر ذلك، و یفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان و في الزمان اللذین وصل إلیه 

  .1"فیهما القبول

 مكان إبرام العقد الالكتروني: ثانیا

تحدید مكان إبرام العقد الالكتروني نتیجة صعوبة تحدید مكان إرسال الرسالة ترجع صعوبة     

، و یعتبر تحدید مكان انعقاد العقد الالكتروني شيء هام و 2لأنها تتم عبر فضاء الكتروني

أساسي له أهمیة خاصة، إذ یسمح له بتحدید القانون المطبق و المحكمة المختصة في حالة 

  .وجود أي نزاع

أنه لیس من السهل تحدید القوانین المطبقة بالنسبة للعقود المبرمة على شبكة مفتوحة و  إلا     

عالمیة مثل الانترنت، فالعالمیة تعقد بالتأكید هذه العملیات، فالاختصاص القضائي یمكن أن 

  .3یرتبط ببلدان عدیدة، إذن یجب الاختیار من بین قوانین مختلفة و كذلك محاكم مختلفة
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علیه فإن العقد الالكتروني یكون قد أبرم في المكان الذي یقع فیه مقر عمل المرسل إلیه و      

و ذلك بالطبع ما لم یتفق طرفا التعاقد الالكتروني على خلاف ذلك، فیجوز لهما أن یحددا 

  .مكانا آخر بالاتفاق فیما بینهما على أنه مكان إرسال الرسالة أو مكان استلام هذه الرسالة

) 18م( 2001لسنة  85قد تبنى هذا الاتجاه قانون المعاملات الالكترونیة الأردني رقم  و     

و قانون مملكة ) 17/4م ( 2002لسنة  02و قانون دبي للمعاملات و التجارة الالكترونیة رقم 

  ).14/4م(البحرین للمعاملات الالكترونیة 

أكثر من موطن أعمال، فقد یكون له و لكن قد یطرح تساؤل حول ما إذا كان للمرسل إلیه      

مثلا مقر عمل رئیسي و آخر فرعي في هذه الحالة بین القانون النموذجي أنه یعتد بمقر العمل 

الأوثق علاقة بالمعاملة المتعلقة بالتعاقد الالكتروني و تنفیذه أي الأكثر صلة بموضوع العقد أو 

الة عدم وجود مقر عمل للمرسل إلیه بمقر العمل الرئیسي، كما تعرض القانون النموذجي لح

  ).ب/15م(حیث قرر أنه یعتد بمحل الإقامة المعتاد 

و قد جاء في وثیقة الأونسترال المعنیة بمشروع القانون النموذجي للعقد الالكتروني أن      

مكان وجود المعدات و التكنولوجیا الداعمة لنظام معلومات مكان تواجد مقدم خدمة الانترنت لا 

  .بر مقر عملیعت

و قد ذهب البعض إلى اعتبار مقر عمل الموجب مكان لإبرام العقد الالكتروني، و نرى      

أنه یمكن اعتماد محل إقامة المستهلك كمكان لإبرام العقد الالكتروني ما لم یتفق طرفا العقد 

  .1تهعلى خلاف ذلك، و لا شك أن تطبیق قانون محل الإقامة المعتادة للمستهلك له مبررا
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  إثبات العقد الإداري الالكتروني: المبحث الثالث

إن وسائل الإثبات و أسالیب جاءت ولیدة الواقع العملي و  تعبیرا عما تعارف علیه        

الناس في معاملاتهم و لم یفرضها المشرع علیهم بل اكتف بتقریرها و تقنینها، و مع التقدم 

ز حیث أصبح التواصل و تبادل الرسائل و الصور بیم أبناء العلمي و التقني أصبح له تأثیر بار 

الكرة الأرضیة أمرا یسیرا عبر الزمان و المكان، و أما هذا التطور لوسائل التكنولوجیا الحدیثة 

لزم الأمر تطویر وسائل الإثبات التقلیدیة و عدم الاقتصار على المحرر الورقي و التوقیع 

تابة و التوقیع و هو الأسلوب الالكتروني عبر الأحرف و بالأحرف، فهنا ظهر شكل حدیث للك

الأرقام و الرموز و الإشارات الضوئیة و غیرها، و تكنولوجیا المعلومات بما تتسم به من  

مستوى فني رفیع أصبح لها مكانة هامة و متزایدة في مجال الإثبات حیث یتم حفظ و معالجة 

، لیس هذا فقط بل أیضا یعتبر 1محررات المعلوماتیةالمعلومات و البیانات عبر المستندات و ال

الإثبات الوسیلة التي یتم بها إثبات التصرفات القانونیة و فض النزاع و الخصومة بین أطراف 

  .العقد عبر القضاء

و هذا ما سنتطرق له من خلال تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین الأول الكتابة الالكترونیة،       

  .الالكترونيو الثاني التوقیع 

  الكتابة الالكترونیة: الأول المطلب

لقد أدى التطور الالكتروني إلى المساس بجمیع الجوانب من بینها الجانب القانوني ما      

استدعى الأمر إلى مواكبة القانون هذا التطور، حیث أعید النظر و اعترف المشرع على 

القانونیة الالكترونیة بحجیة الكتابة الصعید الدولي و الداخلي من حیث إثبات التصرفات 

الالكترونیة، و أصبحت وسیلة لإثبات العقد الإداري الالكتروني، و دلیلا یعتد به القاضي لحل 

  .أي خصومة في حالة وقوع نزاع بین الإدارة و المتعاقد معها
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  تعریف الكتابة الالكترونیة: الفرع الأول

الالكترونیة  كمفهوم جدید وجود إیضاح له من قبل تطلب ظهور مصطلح الكتابة      

التشریعات، و هو ما جعل المشرع المصري یبرزه كأول تعریف أورده في قانون التوقیع 

كل حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت دعامة : "الالكتروني، حیث عرفه بأنه

  ".ة و تعطى دلالة قابلة للإدراكإلكترونیة أو رقمیة أو ضوئیة أو أیة وسیلة أخرى مشابه

بیانات و : "و عرفها القانون الإماراتي و لكن تحت مسمى المعلومات الالكترونیة بأنها     

معلومات ذات خصائص الكترونیة في شكل نصوص أو رموز أو رسوم أو صور أو برامج 

  ".الحاسب آلي أو غیرها

لم یكن هناك تعریف  2000لسنة  230 أما القانون الفرنسي فقبل صدور القانون رقم     

 1316قانوني محدد لمفهوم الإثبات بالكتابة، إلا أنه و بصدور ذلك القانون و بتعدیل المادة 

من القانون المدني الفرنسي فقد أتت بتعریف موسع یمكن أن یشمل كل صور الكتابة المتاحة، 

ة من تتابع للحروف أو العلامات ینشأ الإثبات الخطى، أو الإثبات بالكتاب: "إذ نصت على أن

  .1"أو الأرقام أو أي رمز أو إشارة أخرى ذات دلالة مفهومة أیا كانت دعامتها أو شكل إرسالها

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فرغم إقراره للإثبات بالكتابة إلا أنه لم یقدم أي تعریف یذكر      

دعامة الكتابة و یتضح من نصوص التقنین للكتابة یحدد معناها، كما لم یول اهتماما بتحدید 

المعدل و المتمم للقانون المدني، حیث  2005/10المدني الجزائري المتعلقة بالإثبات رقم 

ینتج الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو : "مكرر على أنه 323نصت المادة 

ة التي تتضمنها و كذا طرق أرقام أو أیة علامات أو رموز ذات معنى مفهوم مهما كانت الوسیل

بین الإثبات بالكتابة على الورق و الإثبات  01مكرر   323، كما ساوت المادة "إرسالها

یعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الالكتروني : "بالكتابة في الشكل الالكتروني بشروط قولها

ذي أصدرها و أن تكون كالإثبات بالكتابة على الورق، بشرك إمكانیة التأكد من هویة الشخص ال

  .2"معدة و محفوظة في ظروف تضمن سلامتها
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مجموعة من : "و نتفق مع ما ذهب إلیه البعض في تعریف الكتابة الالكترونیة على أنها     

الأحرف أو الأرقام أو حتى الكلمات أو حتى الرموز، تعبر عن معنى محدد دقیق، أیا كانت 

نت وسیلة نقلها، حتى و لو لم تظهر بصورة مادیة محسوسة ركیزتها، و أیا كان شكلها، و أیا كا

  .1"أو مجردة للقارئ دون الاستعانة بوسائط أخرى

  شروط الكتابة الالكترونیة: الفرع الثاني

اشترط الفقه جملة من الشروط التي یجب توافرها لكي تكون الكتابة الالكترونیة لها دور      

الالكترونیة و الاعتداد بها أمام القضاء، وهما الشرط الأول هو في إثبات التصرفات القانونیة 

قابلیة الكتابة الالكترونیة للقراءة و الفهم و الوضوح، و الشرط الثاني قابلیة الكتابة الالكترونیة 

  :للحفظ و الاستمرار و عدم التعدیل، و سنذكرهم كالآتي

  الوضوح قابلیة الكتابة الالكترونیة للقراءة و الفهم و: أولا

حتى یمكن الاحتجاج بمضمون المحرر المكتوب في مواجهة الآخرین، فإن الكتابة یجب      

أن تكون مقروءة، أي أن المحرر الكتابي یجب أن یكون مدونا بالحروف أو رموز معروفة 

  .للشخص الذي یراد الاحتجاج علیه بهذا المحرر

ن هذه المحررات یتم تدوینها على الوسائط فإذا رجعنا إلى المحررات الالكترونیة، نجد أ     

بلغة الآلة التي لا یمكن أن یقرأها للإنسان بشكل مباشر إلا إذا تم إیصال المعلومات في 

و حروفها تتكون من عبارات بین رقم (الحاسب الآلي ببرامج لها القدرة على ترجمة لغة الآلة 

ا یكن من أمر فإن المحررات الالكترونیة إلى اللغة المقروءة للإنسان، و مهم) صفر و رقم واحد

یمكن قراءتها بشكل واضح و مفهوم باستخدام الحاسب الآلي، و هو ما یعني استیفائها لهذا 

  .الشرط المتعلق بإمكان قراءتها و فهمها

                                                           
الأردن، -للنشر و التوزیع، عمان، القواعد الخاصة بالتوقیع الالكتروني، الطبعة الثانیة، دار الثقافة بضيعیسى غسان ر   1
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و على القاضي الالتجاء إلى الخبرة للتحقق من توفر هذا الشرط، حیث إن الخبرة كطریقة       

ات في القانون الإداري تكون في المسائل الفنیة، إضافة إلى أن القاضي غبر من طرق الإثب

  .1ملزم بأخذ رأي الخبیر بل یأخذه على سبیل الاسترشاد و الاستعانة فقط

  قابلیة الكتابة الالكترونیة للحفظ و الاستمرار و عدم التعدیل: ثانیا

للتخلص منه مباشرة بل للرجوع إلیه كلما مما لا شك فیه أن دلیل الإثبات لا یتم إنشاؤه      

اقتضت المصلحة ذلك، و هذا ما یتطلب حفظه لمدة و لفترة من الزمن، و هو ما یعرف بشرط 

الاستمراریة، أي أن تحفظ هذه الكتابة و لا تعدل إلا بشكل قانوني و من قبل أصحاب الشأن و 

د الإداري أو أي طرف ذو علاقة ذوي العلاقة، و كل ذلك من أجل تیسیر اطلاع أطراف التعاق

على السند الالكتروني، و ذلك من خلال الرجوع إلیه كلما اقتضت الضرورة ذلك، و هذا ما 

أكدت علیه التشریعات المقارنة، حیث نص قانون الأونسیترال للتجارة الالكترونیة على إمكانیة 

و یتیح استخدامها في الرجوع الاطلاع على المعلومات الواردة في السندات الالكترونیة على نح

إلیها لاحقا و هذا شرط أساسي، أي أن یتم حفظ الوثیقة الالكترونیة هذه على دعامة الكترونیة 

لتمكین الاطلاع على محتواها بصورة تضمن سلامتها و سلامة هذا المحتوى، و كذلك حفظ 

بشكل یمكن الرجوع المعلومات الخاصة بمصدرها و وجهتها و تاریخ و مكان إرسال الاستلام 

  .إلیها في أي وقت

على وجوب أن تكون الكتابة  1366و قد أشار القانون المدني الفرنسي في نص المادة       

الالكترونیة مدونة و محفوظة بطرف تدعو إلى الثقة فیها، و بالتالي إعطاء القاضي الإداري 

  .مجال واسع في قبول الإثبات بها

من القانون  01مكرر  323ري قد نص على شرط الحفظ في المادة كما أن المشرع الجزائ     

المدني، حیث أوجب أن تكون الكتابة معدة و محفوظة في ظروف تضمن سلامتها، لكنه لم 

ینص على قابلیة الكتابة للاسترجاع عند الحاجة إلیها صراحة، لكن یمكن أن یفهم الأمر من 

من طرق تضمن استقرارها و سلامتها بحیث خلال اشتراطه الحفظ للكتابة في وسائط أو ض

  .یمكن الرجوع إلیها في أي وقت

                                                           
  .148ص، 147ص، 145رحیمة الصغیر ساعد نمدیلى، المرجع السابق، ص  1
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و إضافة لما سبق، فإن الكتابة الالكترونیة یجب أن تكون ثابتة غیر قابلة للتعدیل أو     

التغییر أو الحذف و هذا ما أكدت علیه معظم التشریعات المقارنة، و للقاضي السلطة التقدیریة 

یترتب على المحو و الشطب و غیر ذلك من العیوب المادیة في السند  الكاملة في تقدیر ما

الالكتروني من إسقاط قیمته في الإثبات أو إنقاص هذه القیمة على أن یدل على صحة وجود 

العیب في قراره بشكل واضح، و لإعطاء الكتابة الالكترونیة صفة الثبات و عدم التعدیل التي 

مكن التفصیل فیها إلا بالقدر الذي یفیدنا في الدراسة، فقد تم إیجاد تعتبر مسألة تقنیة بحتة، لا ی

العدید من الوسائل الالكترونیة التي تضمن القیام بهذه العملیة بكل آمان و سهولة كالحفظ في 

الأقراص الممغنطة و الحفظ على البرید الالكتروني و الحفظ عن طریق برنامج الذي یعتبر 

الآلي یقوم بتحویل الكتابة الالكترونیة مهما كان شكلها، و التي یسهل برنامجا مرتبطا بالحاسب 

تغییرها و التلاعب بمحتواها إلى نمط لا یمكن المساس بمحتویاته، و أحسن أنواع الحفظ و 

الحفظ من طرف جهات متخصصة في تقدیم خدمات الحفظ تدعى مزود خدمات التصدیق 

شهادة التصدیق الالكتروني، و لا یسمح هذا الالكتروني، لها صلاحیة إصدار ما یعرف ب

  .1الطرف بأي تعدیل یمس الكتابة

  حجیة الكتابة الالكترونیة: الفرع الثالث

اعترفت معظم التشریعات بحجیة الكتابة الالكترونیة و جعلتها مساویة للكتابة التقلیدیة، و      

  .ذلك متى توافرت الشروط الواجب توفرها في الكتابة

مكرر  323فالمشرع الجزائري اعترف بحجیة الكتابة الالكترونیة و ذلك من خلال المادة      

یعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الالكتروني كالإثبات بالكتابة : "و التي تنص على أنه 01

على الورق، بشرط إمكانیة التأكد من هویة الشخص الذي أصدرها أن تكون معدة و محفوظة 

  ".سلامتهافي ظروف تضمن 

و التي  1-1316كذلك اعترف المشرع الفرنسي بحجیة الكتابة الالكترونیة في نص المادة      

 الكتابة في الشكل الالكتروني لها نفس حجیة الكتابة على الدعامة الورقیة مع: "تنص على أن

مراعاة قدرتها على تعریف الشخص الذي أصدرها و أن یكون تدوینها و حفظها قد تم في 

 ".شروط تدعوا إلى الثقة

                                                           
  .273ص، 272حمزة بن عزة، المرجع السابق، ص  1
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أما المشرع المصري فقد منح الكتابة الالكترونیة الحجیة في إثبات التصرفات القانونیة، و      

للكتابة الالكترونیة و : "من التوقیع الالكتروني و التي تنص على أنه 15ذلك في نص المادة 

الإداریة ذات الحجیة المقررة  للمحررات الالكترونیة في نطاق المعاملات المدنیة و التجاریة و

للكتابة و المحررات الرسمیة و العرفیة في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة، 

متى استوفت الشروط المنصوص علیها في القانون وفقا للضوابط الفنیة و التقنیة التي تحددها 

  .1"اللائحة التنفیذیة

 نيالتوقیع الالكترو : المطلب الثاني

یعد التوقیع مؤسسة قانونیة قدیمة نشأت منذ عدة قرون بعد أن اتسع نطاق التعامل       

التجاري و المدني بین البشر في المجتمعات البدائیة، و قد نتج التوقیع عن تطور الكتابة و 

، حیث یعتبر التوقیع 2الحركات و أشكال إدارة الحكم و عن توثیق الهویة و أخیرا عن القانون

، و 3الشرط الأساسي للدلیل الكتابي الكامل سواء بالنسبة للورقة الرسمیة أو الورقة العرفیة هو

بالتالي فإن المستند الورقي العادي أو العرفي یكتسب الحجیة الكاملة في الإثبات إذا كان یحمل 

  .4توقیع الطرف الذي یحتج به علیه و كان في ید الطرف الذي یتمسك به و الذي سلم إلیه

 تعریف التوقیع الالكتروني: الفرع الأول

تباینت التعریفات التي أعطت للتوقیع الالكتروني و ذلك حسب الزاویة التي ینظر منها       

إلى هذا التعریف، حیث قامت العدید من تشریعات المعاملات الالكترونیة التي صدرت بالدول 

التطورات التي أفرزتها التكنولوجیا العربیة و التشریعات على المستوى الدولي التي تجاري 

الحدیثة بالاتصال بإدراج تعریف للتوقیع الالكتروني، إضافة إلى ما قام به الفقه من اجتهادات 

  :في تعریف التوقیع الالكتروني، و سنعرض فیما یلي هذه التعریفات

                                                           
  .71ص ، 70عزوز فوزیة، أیت وارث لامیة، المرجع السابق، ص  1
تروني في التشریع المعاصر، الطبعة الأولى، دار الرایة للنشر و التوزیع، عبد االله أحمد عبد االله غرایبة، حجیة التوقیع الالك  2

  .23، ص2008الأردن، 
  .241إیمان مأمون أحمد سلیمان، المرجع السابق، ص  3
- بشار محمود دودین، الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الانترنت، الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان  4
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لكتروني، حیث أصدرت لجنة الأمم المتحدة للتجارة الأونسترال قانونا خاصا بالتوقیع الا      

بیانات في شكل الكتروني مدرجة : "تعریفا للتوقیع الالكتروني بأنه یعني) أ/2(جاء في المادة 

في رسالة بیانات أو مضافة إلیها و مرتبطة بها منطقیا، یجوز أن تستخدم لتعیین هویة الموقع 

  .1"ة في رسالة البیاناتبالنسبة إلى رسالة البیانات و لبیان موافقة الموقع على المعلومات الوارد

و عرف التوجه الأوروبي للتوقیع الالكتروني تعریفین، الأول في صورته البسیطة و     

بیانات في : "التعریف الثاني المتقدم، فتعریف التوقیع الالكتروني في صورته البسیطة بأنه هو

  ".وسیلة للمصادقةشكل الكتروني ترتبط أو تتصل منطقیا ببیانات الكترونیة أخرى و یستخدم ك

هو التوقیع الالكتروني الذي : "أما التعریف الخاص بالتوقیع الالكتروني المتقدم هو أنه      

  أن یكون مرتبطا بالموقع بشكل فرید، -: یستوفي المتطلبات التالیة

 أن یكون قادرا على تحدید هویة الموقع، -

 سیطرته،أن ینشأ باستخدام وسائل یحتفظ بها الموقع و تقع تحت  -

أن یكون مرتبطا بالبیانات التي تشیر إلیها على نحو یؤدي إلى اكتشاف أي تغییر لاحق  -

 ".أدخل على هذه البیانات

و كان التشریع الاتحادي الإماراتي الخاص بالمعاملات و التجارة الالكترونیة قد فرق في      

ع مكون من حروف و أرقام أو توقی: "التعریفات بین التوقیع الالكتروني البسیط و عرفه بأنه

رموز أو صوت أو نظام معالجة ذي شكل و ملحق أو مرتبط منطقیا برسالة الكترونیة و 

: ، أما التوقیع الالكتروني المحمى فقد ذكر أنه"ممهور بنیة توثیق أو اعتماد تلك الرسالة

  : التوقیع الالكتروني المستوفي الشروط التالیة"

استخدمه من الممكن أن یثبت هویة ذلك الشخص أن یكون تحت ینفرد به الشخص الذي     

سیطرته التامة سواء بالنسبة لإنشائه أو وسیلة استعماله وقت التوقیع، یرتبط بالرسالة الالكترونیة 

ذات الصلة أو بطریقة توفر تأكیدا یعتمد علیه حول سلامة التوقیع بحیث إذا تم تغییر السجل 

  ".بح غیر محميالالكتروني فإن التوقیع یص

                                                           
  .125لورنس محمد عبیدات، المرجع السابق، ص  1
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حروف أو : "عرف مشروع القانون المصري للمعاملات الالكترونیة التوقیع الالكتروني بأنه    

أرقام أو رموز أو إشارات لها طابع منفرد، تسمح بتحدید شخص صاحب التوقیع و تمیزه عن 

  .1"غیره

یة رغم اعترافه و نجد موقف المشرع التونسي في قانون المبادلات و التجارة الالكترون     

بالتوقیع الالكتروني إلا أنه لم یقم بتعریفه تعریفا مباشرا و نص علیه من خلال تعریف منظومة 

مجموعة وحیدة من عناصر التشفیر الشخصیة : "التوقیع أو الإمضاء و التي عرفها بأنها إحداث

  .2"أو مجموعة من المعدات التي تكمن من التدقیق في الإمضاء الالكتروني

الفقرة  02و كذلك عرف المشرع الجزائري التوقیع الالكتروني بتعبیر صریح في المادة       

بیانات في شكل الكتروني مرفقة أو مرتبطة منطقیا ببیانات : "بأنه 04-15من القانون  01

شخص طبیعي یحوز : "، كم أشار إلى الموقع بأنه"إلكترونیة أخرى تستعمل كوسیلة توثیق

التوقیع الالكتروني و یتصرف لحسابه الخاص أو لحساب الشخص الطبیعي أو بیانات إنشاء 

  .3"المعنوي الذي یمثله

أما الفقه فقام بدوره إلى إدراج عدة تعریفات للتوقیع الالكتروني و التي انقسمت إلى      

قیع اتجاهین،  الاتجاه الأول أصحابه ركزوا على الكیفیة و الطریقة التي ینشأ من خلالها التو 

الالكتروني و أن الإجراءات التي ینشأ بها التوقیع الالكتروني غیر تقلیدیة و من هذه التعریفات 

التوقیع الناتج عن إتباع إجراءات محددة تؤدي في النهایة إلى نتیجة معینة معروفة مقدما : "بأنه

ي فقد ركزوا على ، أما الاتجاه الثان"فیكون مجموع هذه الإجراءات هو البدیل للتوقیع التقلیدي

كیفیة إنشاء التوقیع الالكتروني على اعتبار أنه مجموعة من الإجراءات التقنیة من غیر تحدید 

مجموعة من الإجراءات التقنیة : "لهذه الإجراءات، و من هذه التعریفات للتوقیع الالكتروني بأنه

التصرف الذي التي تسمح بتحدید شخصیة من تصدر عنه هذه الإجراءات و قبوله بمضمون 

  .4"یصدر التوقیع بمناسبته

  

                                                           
  .41 ،40، 29، 28محمد محمد سادات، المرجع السابق، ص  1
  .127لورنس محمد عبیدات، المرجع السابق، ص  2

  .59قویدر غریقة، آمال بونوة، المرجع السابق، ص  3
  .127، صنفسهلورنس محمد عبیدات، المرجع   4
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 صور التوقیع الالكتروني: الفرع الثاني

تتعدد صور التوقیع الالكتروني بحسب الطریقة التي یتم بها هذا التوقیع، كما أن هذه      

الصور تتباین فیما بینها من حیث درجة الثقة و مستوى ما تقدمه من ضمان، و ذلك بحسب 

في إصدارها و تأمینها و التقنیات التي تتیحها، و لا شك في أن هذه الإجراءات المتبعة 

التقنیات في تطور مستمر بهدف الاستجابة للمتغیرات الناشئة عن التطور المذهل في مجال 

نظم المعلومات، ثم تلافي أي قصور في أنظمة تأمین استخدامات شبكة الانترنت في التجارة 

و المعاملات المصرفیة، و العمل على منع عملیات الاحتیال الالكترونیة و الملفات الشخصیة 

الالكتروني و إیجاد نظام أمن و سلامة یضمن الحفاظ على الحقوق مع توفیر الاستخدام 

المیسر لشبكة الانترنت، و تقلیل الخسائر الناشئة عن عملیات الاختراق و القرصنة الالكترونیة 

و لذلك فإن التوقیع الالكتروني قد یأخذ إحدى الصور و اللصوصیة في هذا العالم الافتراضي، 

  .1التالیة الذكر

  التوقیع باستخدام القلم الالكتروني: أولا

یتم التوقیع بهذه الطریقة عن طریق استخدام قلم الكتروني حسابي خاص یمكن عن طریقه      

الشخص الكتابة على شاشة الكمبیوتر و جهاز حاسب آلي ذي مواصفات خاصة، إذ یقوم 

بواسطة القلم الالكتروني بكتابة توقیعه بخط الید على شاشة الحاسب الآلي، و یقوم البرنامج 

الخاص بهذا التوقیع بوظیفتین تتمثل الأولى في التقاط التوقیع و الثانیة تتحقق من صحة هذا 

لي التوقیع، إذ یلتقط البرنامج التوقیع الذي یكتبه الشخص بخط یده على شاشة الحاسب الآ

سواء أكان عبارة عن أشكال أو دوائر أو انحناءات أو التواءات معینة، ثم یخزن البرنامج 

الخاص الموجود ضمن الحاسب الآلي هذا التوقیع و كافة البیانات المتعلقة به و ذلك باستخدام 

نظام تشفیر معین، فإذا رغب الشخص بإرسال رسالة موقعة منه یقوم باستخدام التوقیع المخزن 

داخل الجهاز و یتم هذا عن طریق دمج البرنامج المحتوي على التوقیع ضمن المستند أو الملف 

بالاعتماد على تقنیة دمج معینة بالاستعانة بالرموز المتعددة التي یتم إعطاؤها لأي ملف رقمي 

 بصورة فریدة، فإذا حاول أي شخص تغییر محتویات هذا المستند أو التلاعب به أو تزویره یتم

                                                           
  .249بشار محمود دودین، المرجع السابق، ص  1
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اكتشاف هذا الأمر فورا، إذ تتغیر سلسلة الرموز المزدوجة بمجرد تغییر أي رمز موجود ضمن 

  .الملف

أما عملیة التأكد و التحقق من صحة التوقیع و دقته فتتم عن طریق فك رموز الشفرة و      

من ثم مقارنتها مع التوقیع المخزن سابقا في الجهاز، و ذلك بالاعتماد على الخصائص 

لوجیة للتوقیع و یتم إرسال المعلومات إلى برنامج الكمبیوتر الذي یبین فیما إذا كان التوقیع البیو 

  .1صحیحا أم لا

  التوقیع بواسطة الرقم السري و البطاقة الممغنطة: ثانیا

یعد التوقیع باستخدام الرقم السري و البطاقة الممغنطة أول شكل أظهرته التقنیات       

الالكتروني و هو أكثر شیوعا، و هذا الشكل من التوقیعات الالكترونیة  التكنولوجیة للتوقیع

ابتكرته التقنیات التي استخدمت من أجل الإسراع في انجاز المعاملات البنكیة، فقد درجت 

البنوك على إصدار بطاقات الكترونیة مصحوبة برقم سري تمنحها لعملائها لاستخدامها في 

ثمن السلع و الخدمات، تسحب النقود و تودع أو تدفع الكترونیا  سحب أو إیداع النقود أو لسداد

  .من خلال جهاز آلي تؤمنه البنوك للعملاء

و لتشغیل منظومة التوقیع الالكتروني بواسطة الرقم السري و البطاقة الممغنطة لإتمام      

یل إتباع من العم) كجهاز الصراف الآلي(العملیة، تتطلب التقنیة الخاصة بعملیة التشغیل 

  :الإجراءات التالیة

إدخال البطاقة الخاصة بالعمیل و التي تحتوي على بیانات خاصة به بالجهاز الآلي  -

 .سواء كان جهاز الصراف الآلي أو جهاز الدفع الالكتروني

و ذلك بكتابته بواسطة لوحة المفاتیح ) الذي یعد بمثابة التوقیع(إدخال الرقم السري  -

 .لآلي و یتكون هذا الرقم عادة من أربع خاناتالموجودة على الجهاز ا

 .إعطاء الجهاز الآلي الأمر لسحب النقود أو إیداعها أو لتسدید ثمن السلعة أو الخدمة -

                                                           
، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر و "التوقیع الالكتروني"عبیر میخائیل الصفدي الطوال، النظام القانوني لجهات توثیق   1

  .54،53، ص2010التوزیع، الأردن، 
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و هناك نظامان تعمل علیهما أجهزة الصراف الآلي، النظام الأول یعرف بنظام الدفع غیر 

التي أجراها العمیل على شریط المباشر و في حالة استخدام هذا النظام تسجل العملیة 

مغناطیسي، و یبقى موقف العمیل المالي على ما هو علیه حتى یوثق موظف البنك في نهایة 

ساعات العمل الرسمیة هذه العملیة على سجلات البنك، أما النظام الثاني فیعرف بنظام الدفع 

  .1یبین موقفه المالي المباشر و هذا النظام یحدث فورا و بمجرد انتهاء العمیل من العملیة

  التوقیع البیومتري: ثالثا

و هذه طریقة متطورة تدخل ضمن تكنولوجیا البصمات و الخواص الحیویة الطبیعیة، و      

هي طریقة تعتمد على الخواص الفیزیائیة و الطبیعیة و السلوكیة للأفراد، و یشمل التوقیع 

  :البیومتري الطرق التالیة

 .البصمة الشخصیة -

 .عین البشریة، أو ما یعرف ببصمة القزحیةمسح ال -

 .التحقق من نبرة الصوت -

 .خواص الید البشریة -

 .التعرف على الوجه البشري -

 .التوقیع الشخصي -

و عن استخدام مسح العین أو الصوت أو خواص الید البشریة أو البصمة الشخصیة،       

شفرة داخل الحاسب الآلي فإن أول شيء یتم هو أخذ صورة دقیقة للشكل و تخزینها بصورة م

في نظام حفظ الذاكرة، و ذلك بهدف توفیر الاستخدام القانوني فقط للأشخاص المصرح لهم 

بذلك، و بالتالي منع أي استخدام غیر قانوني أو غیر مرخص به لأي معلومات أو بیانات 

اص سریة أو شخصیة موجودة في نظم المعلومات الخاصة بإحدى الجهات، و لما كانت الخو 

الذاتیة الممیزة لكل شخص كبصمة الإصبع أو بصمة شبكیة العین أو البصمة الصوتیة تختلف 

عن تلك التي تمیز غیره من الأشخاص، فإن النتیجة المترتبة على ذلك تقضي بأن التوقیع 

البیومتري یعتبر وسیلة موثوق بها لتمییز الشخص و تحدید هویته نظرا لارتباط الخصائص 

الأمر الذي یسمح باستخدامها في إقرار التصرفات القانونیة التي تبرم عبر وسیط الذاتیة به، 

                                                           
  .59، 58عیسى غسان ربضي، المرجع السابق، ص  1



 الإطار القانوني للعقد الإداري الالكتروني                                       الفصل الأول

   

49 
 

الكتروني، یبدو أن التكلفة العالیة نسبیا التي یتطلبها وضع نظام آمن في شبكات المعلومات 

باستخدام الوسائل البیومتریة قد حدت من انتشاره إلى درجة كبیرة و جعلته قاصرا على بعض 

محددة من قبل بعض الجهات كأجهزة الأمن و المخابرات، كما أنه على الرغم الاستخدامات ال

إلا أنه  %100من ادعاء الشركات المصنعة للأجهزة البیومتریة من أن نسبة الأمان هي نسبة 

تم اكتشاف حالات احتیال باستخدام البصمة الشخصیة المقلدة أو ما یعرف بالبصمة 

م تستطع بعض أجهزة التحقق البصریة المصنوعة من رقائق البلاستیكیة و المطاطیة و التي ل

  .1السیلیكون كشفها أو تمییزها

  التوقیع الرقمي: رابعا

یعرف التوقیع الرقمي بأنه قیمة عددیة، حیث أنه بموجب إجراء تقني معین یتم تحویل       

لك برنامج الرسالة من شكلها الأصلي المكتوب كتابة عادیة إلى قیمة عددیة، و یستخدم لذ

محدد یسمى برنامج التشفیر بالمفتاح الخاص للموقع بحیث لا یمكن لأحد كشف مضمون 

الرسالة إلا الشخص الذي یستخدم برنامجا محددا یسمى برنامج فك التشفیر مستخدما المفتاح 

العام المناظر للمفتاح الخاص للموقع، و یمكن للمرسل إلیه بعد فك الشفرة التحقق من أن 

الرسالة تم باستخدام المفتاح الخاص للمرسل المناظر للمفتاح العام، و كذلك یمكنه تحویل 

  .التحقق من أن مضمون الرسالة الأصلیة لم یلحقه أي تعدیل

و قد أخذت تشریعات معظم الدول كالولایات المتحدة الأمریكیة و ألمانیا و إیطالیا و      

  .2نصوص التوجیه الأوروبي بالتوقیع الرقمي

  التوقیع الالكتروني بخط الید: امساخ

إذ یتم بهذه الطریقة نسخ صورة عن توقیع الشخص بخط الید باستخدام ماسح ضوئي، و      

و في حالة رغبة ) القرص المرن(یتم الاحتفاظ بهذا التوقیع في الجهاز الخاص بالموقع على 

الشخص بإرسال رسالة موقعة الكترونیا یتم إصدار الأمر إلى جهاز الكمبیوتر لیعید نسخ صورة 

                                                           
  .254ص، 253بشار محمود دودین، المرجع السابق، ص  1

  .58عبد االله أحمد عبد االله غرایبة، المرجع السابق، ص  2
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خزن داخل الجهاز و وضعها على المحرر أو الملف المراد إرساله عبر شركة عن توقیعه الم

  .1الاتصال الالكتروني

  حجیة التوقیع الالكتروني: الفرع الثالث

لا قیمة لدلیل الإثبات ما لم یكن موقعا من أطراف العقد، فالتوقیع الالكتروني یعطي دلیل      

التوقیع التقلیدي إلى التوقیع الالكتروني في  الإثبات حجیة، و التحول الملاحظ من استخدام

مجال المعاملات المدنیة و التجاریة و إضفاء حجیة على هذه التعاملات التي بطبیعة الحال 

تتم بالوسائل الالكترونیة الحدیثة وجب اتخاذ إجراءات تحمي التوقیع الالكتروني تقنیا و قانونیا، 

  .ظیفة و الدور الذي یلعبه التوقیع التقلیديو رغم هذا التطور وجب المحافظة على الو 

نرى تباین في موقف الفقه في إقرارهم لحجیة التوقیع الالكتروني في الإثبات حیث انقسموا       

لم یعط أي حجیة للتوقیع الالكتروني و لم یعتد سوى بالتوقیع : الرأي الأول: إلي رأیین و هما

: ا بین وظیفة و شكل التوقیع، أما أصحاب الرأي الثانيالتقلیدي و دلیلهم في ذلك أنهم لم یفرقو 

فقد فرقوا بین شكل و وظیفة التوقیع، فمن حیث الوظیفة یسبغون حجیة على التوقیع الالكتروني 

باعتباره یقوم بنفس وظائف التوقیع التقلیدي من تحدید هویة الملتزم و رضائه بمضمون ما وقع 

رون أن التوقیع الالكتروني لا یمكن مساواته بالتوقیع علیه، أما من حیث الشكل فإنهم یعتب

  .2العادي في ظل قوانین الإثبات الحالیة

بشأن ) 6/1(أما فیما یخص التشریعات المختلفة نجد أن قانون الاونیسترال في المادة       

حینما یشترط القانون وجود توقیع من شخص یعد ذلك الاشتراط : "التوقیعات الالكترونیة على

مستوفیا فیما یتعلق برسالة البیانات، إذ استخدم توقیع الكتروني موثوق به بالقدر المناسب 

  ...".للغرض الذي أنشئت أو أبلغت من أجله رسالة البیانات،

تسهر الدول : "من التوجه الأوروبي بشأن التوقیعات الالكترونیة على) 5/1(تنص المادة       

القائمة على شهادة موصوفة و ) المتقدمة(ونیة المسبقة الأعضاء بشأن التوقیعات الالكتر 

  :المنشئة بطریقة منظمة آمنة لإنشاء التوقیع على الآتي

                                                           
  .50عبیر میخائیل الصفدي الطوال، المرجع السابق، ص  1
  .158لورنس محمد عبیدات، المرجع السابق، ص  2
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أن تستجیب التوقیعات الالكترونیة للمتطلبات الشرعیة للتوقیع حیال البیانات الالكترونیة  -

خطیة أو على ذات النحو الذي یستجیب به التوقیع الخطي للمتطلبات حیال البیانات ال

 المطبوعة على الورق،

 ".أن تكون مقبولة كأدلة أمام القضاء -

التوقیع ضروري لإتمام : "من القانون المدني الفرنسي على أن) 1316/4(تنص المادة      

العقد القانوني و لتحدید هویة من وضعه، كما یكشف عن رضاء الأطراف بالالتزامات الناشئة 

وقیع الكتروني فإنه یمكن في استخدام طریقة جاهزة لتحدید ، حینما یكون الت...عن العقد، 

  ...".الهویة بما یضمن ارتباطه بالعقد الذي وضع علیه التوقیع

للتوقیع : "من قانون تنظیم التوقیع الالكتروني المصري على) 14(تنص المادة       

یة المقررة للتوقیعات الالكتروني في نطاق المعاملات المدنیة و التجاریة و الإداریة ذات الحج

  ".في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة

و أورد قانون المعاملات الالكترونیة الأردني مادتین ساوى فیهما حجیة التوقیع       

یعتبر التوقیع : "و نص على) أ/7(الالكتروني بحجیة التوقیع التقلیدي المادة الأولى هي 

التشریعات النافذة من   ثار ذاتها المرتبة على التوقیع الخطي بموجب أحكامالالكتروني منتجا للآ

و نص بها ) 10(، المادة الثانیة هي "حیث إلزامه للأطراف و صلاحیته من حیث الإثبات

إذا استوجب تشریع نافذ توقیعا على المستند أو نص على ترتیب أثر على خلوه من : "على

، و هي "وني على السجل الالكتروني یفي بمتطلبات  ذات التشریعالتوقیع، فإن التوقیع الالكتر 

  ).6/2المادة (ذات المادة التي نص علیها قانون التجارة الالكترونیة البحریني 

إذا : "من قانون المعاملات و التجارة الالكترونیة لإمارة دبي على) 10/1(تنص المادة      

ص على ترتیب نتائج معینة في غیاب ذلك، فإن اشترط القانون وجود توقیع على مستند أو ن

من هذا القانون ) 21(التوقیع الالكتروني الذي یعول علیه في إطار المعنى الوارد في المادة 

  .1"یستوفي ذلك الشرط

                                                           
  .174ص، 173عیسى غسان ربضي، المرجع السابق، ص  1
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: من القانون المدني على أنه 327/02أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نصت المادة        

  .1"من نفس القانون 01مكرر  323وفقا للشروط المذكورة في المادة  یعتد بالتوقیع الالكتروني"

من خلال التشریعات المختلفة السابقة الذكر نلاحظ أنها أعطت للإثبات الالكتروني        

اهتماما واسعا و اعترفت بحجیة التوقیع الالكتروني، حیث ساوت بین التوقیع الالكتروني و 

الحجیة لیست مطلقة و لا تمنح لجمیع التوقیعات الالكترونیة،  التوقیع التقلیدي، غیر أن هذه

  .لكن للاعتداد بها وجب تقیدها ضمن شروط معینة منصوص علیها

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .، من القانون المدني الجزائري1مكرر 323أنظر المادة   1
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  :ملخص الفصل الأول

نستنتج مما سبق أن الإطار القانوني للعقد الإداري الالكتروني المتبع في العقود الإداریة 

تحدید ماهیة العقد الإداري الالكتروني و ما یشمله من تعریفه و  الالكترونیة، یتمثل في

خصائصه، و المعیار الذي یمیزه عن غیره من العقود التقلیدیة، و كیفیة انعقاد هذه النوعیة من 

العقود، و تبیان كیفیة إثبات العقد الإداري الالكتروني عن طریق وسائل الإثبات المتمثلة في 

لكتروني و تعریف و شروط كل منهما، و ما یترتب علیهما من حجیة في الكتابة و التوقیع الا

  .الإثبات أمام القضاء



 
 

  :الفصـــــل الثاني 

 آثـــــــــــار العقــد الإداري الالكتــروني
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یترتب على العقد الإداري الالكتروني المبرم آثار قانونیة متنوعة مثل ما یترتب على         

العقود الإداریة التقلیدیة، من جهة كونه عقدا و من جهة أخرى كونه إداریا، و تتمثل هذه الآثار 

التزامات على عاتق طرفي العقد وهي الإدارة و المتعاقد معها، فمنها ما هو متعلق  من حقوق و

بالتزامات على عاتق الإدارة المتعاقدة تجاه الطرف المتعاقد معها، و التزامات المتعاقد مع 

  .الإدارة، و حقوق المتعاقد في مواجهة الإدارة

ي ارتأینا تقسیم الفصل إلى ثلاث مباحث، و علیه لدراسة آثار العقد الإداري الالكترون       

تناولنا في المبحث الأول الآثار المتعلقة بالمصلحة المتعاقدة في العقد الإداري الالكتروني، و 

المبحث الثاني الآثار المتعلقة بالتزامات المتعاقد مع الإدارة، و المبحث الثالث الآثار المتعلقة 

  .العقد الإداري الالكتروني بحقوق المتعاقد في مواجهة الإدارة في

    المتعاقدة في العقد الإداري الالكترونيالآثار المتعلقة بالمصلحة : المبحث الأول

الإدارة تستهدف بالدرجة الأولى في تنظیمها و تسییرها للمرافق العامة المصلحة العامة فلا        

یمكن أن تعامل معاملة الأفراد و من هنا منحت الإدارة المتعاقدة جملة من السلطات و 

و من بینها سلطة الإدارة في تعدیل و إنهاء  ،1الامتیازات الاستثنائیة لمواجهة المتعاقد معها

  :العقد و سلطتها في الرقابة و التوجیه و سلطة توقیع الجزاء و التي سوف نتناوله كالآتي

 سلطة الإدارة في تعدیل و إنهاء العقد الإداري الالكتروني: المطلب الأول

لتنفیذ من جانبها وحدها، أي تمتلك الإدارة سلطة تعدیل بعض شروط العقد الإداري أثناء ا       

، و أیضا تتمتع بامتیاز مهم 2بإرادتها المنفردة و لو لم یرد في العقد نص یخولها هذه السلطة

هو قدرتها على إنهاء العقد الإداري بإرادتها المنفردة قبل إتمام هذا العقد نهائیا دون أن یصدر 

  .3أي خطأ من جانب المتعاقد

                                                           
عمارة حكیمة، العقود الإداریة في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر، تخصص إدارة عامة، كلیة الحقوق و   1

  .47، ص2017/2018العلوم السیاسیة، مستغانم، 
  .356، ص2007نواف كنعان، القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن،   2
عبدلي حمزة، آثار العقد الإداري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،   3

  .21، ص2014/2015بسكرة، 
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  سلطة الإدارة في تعدیل العقد الإداري الالكتروني: الفرع الأول

، و بالتالي فإنه لا یجوز "العقد شریعة المتعاقدین"القاعدة المستقرة في القانون الخاص أن        

العقود الإداریة فإن الأمر لأي من الطرفین تعدیل العقد إلا بالاتفاق مع الطرف الآخر، أما في 

مختلف فالطبیعة الخاصة لهذه العقود و المراكز غیر المتكافئة للطرفین باعتبار أن أحدهما و 

هو المتعاقد مع الإدارة یسعى إلى تحقیق مصلحته الخاصة بینما یسعى الآخر و هو الإدارة إلى 

متعاقد معها، و من مستلزمات تحقیق المصلحة العامة، یقتضي ترجیح كفة الإدارة في مواجهة ال

ذلك أن لا تتقید الإدارة بقاعدة العقد شریعة المتعاقدین، و أن تتمكن من تعدیل عقودها لتتمكن 

  .من تلبیة التغییر المستمر في المرافق العامة التي تدیرها و تتحمل المسؤولیة عن نشاطها

ارة في تعدیل العقد الإداري لیست و استقر الفقه و القضاء الإداریین على أن سلطة الإد       

سلطة مطلقة و إنما تخضع لمجموعة من الضوابط و القیود التي یتوجب على الإدارة مراعاتها 

عندما تنوي ممارسة هذه السلطة، فالتعدیل یجب أن یتعلق دوما بالبنود التنظیمیة المتصلة 

یازات المالیة لأن هذا الأمر سیؤدي بتسییر المرفق دون أن یطال البنود التعاقدیة المتعلقة بالامت

حتما إلى عزوف الأفراد على التعاقد مع الإدارة، كما یجب أن تكون التعدیلات في حدود 

معقولة بحیث لا تؤدي إلى فسخ العقد الأصلي أو تبدل موضوعه أو تضع العقبات في طریق 

الإدارة على تعدیله،  تنفیذه، و یجب أن تكون قد استجدت ظروف بعد إبرام العقد تبرر إقدام

انطلاقا من قاعدة قابلیة المرافق العامة للتغییر و التعدیل كلما كان التغییر من شأنه أن یؤدي 

إلى تحسین الخدمة التي یقدمها إلى المنتفعین، و لابد كذلك من صدور القرار المتعلق بتعدیل 

  .1العقد من السلطة الإداریة المختصة و إلا كان قرار غیر مشروع

  سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري الالكتروني: الفرع الثاني

تجد سلطة الإدارة في إنهاء العقد بإرادتها وحدها قبل انتهاء مدته و دون خطأ من         

المتعاقد في فكرة المصلحة العامة و مقتضیات حسن سیر المرافق العامة و انتظامها، و هو 

ذات الأساس في تقریر سلطة الإدارة في التعدیل الانفرادي للعقد، فمصلحة المرفق العام قد 

لعقد دون خطأ من المتعاقد و دون موافقته، و لهذا السبب فإن كثیرا من الفقه و تستدعي إنهاء ا

                                                           
، 312، ص2015الأردن، - عمان قانون الإداري، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزیع،محمد علي الخلایلة، ال  1

  .313ص
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أحكام القضاء تشیر إلى سلطة الإدارة في الإنهاء المبتسر للعقد الإداري باعتبارها صورة من 

  .1صور سلطتها في التعدیل الانفرادي للعقد

تص بإصداره و السلطة المختصة و لمشروعیة قرار الإنهاء فإنه یتعین أن یصدر عن مخ        

بإنهاء العقد الإداري هي ذاتها المختصة بإبرامه، ما لم یرد في العقد نص یحدد هذا 

الاختصاص إلى جهة معینة، و ألا یشوب هذا القرار أحد العیوب الموضوعیة التي تؤدي به 

  .إلى البطلان كالغلط أو الانحراف في استعمال السلطة

ء الإداري رقابته على قرار الإدارة بإنهاء العقد للمصلحة العامة من حیث و یمارس القضا       

مدى مشروعیته و تأسیسه على مقتضیات المصلحة العامة، فإذا تبین للقضاء أن قرار الإنهاء 

لم یقم على أسباب مشروعة، حكم للمتعاقد بالتعویض المناسب، دون أن تمتد سلطة المحكمة 

و إلغائه، على أن قضاء مجلس الدولة الفرنسي یملك إلغاء قرار للبحث في ملائمة القرار 

الإنهاء إذا تبین أنه لم یؤسس على سبب غیر مشروع بالإضافة إلى حق المتعاقد في الحصول 

  .2على التعویض المناسب لما لحقه من ضرر نتیجة إنهاء العقد قبل أوانه دون تقصیر منه

  اف و التوجیه على تنفیذ العقد الإداري الالكترونيسلطة الإدارة في الإشر : المطلب الثاني

تتمتع الإدارة بحق الرقابة و الهدف من هذه الرقابة هو التأكد من تنفیذ العقد طبقا         

لشروطه، و لها من خلال هذه السلطة حق إصدار الأوامر و التعلیمات اللازمة لهذا التنفیذ، 

 .سلطة الإشراف و سلطة التوجیه: تین هماحیث تتمثل هذه الرقابة في عن طریق وسیل

  سلطة الإدارة في الإشراف: الفرع الأول

و یقصد بها تحقق الإدارة من أن المتعاقد معها یقوم بتنفیذ الالتزامات العقدیة على النحو          

المتفق علیه، و نجد أن سلطة الإشراف تتعدد صورها باختلاف نوع الصفقة العمومیة ففي 

شغال العمومیة یقصد بالإشراف مراقبة تنفیذ التصمیمات للمشاریع الهندسیة وفق صفقة الأ

  :الأسس الفنیة و یشتمل الإشراف على نوعین

                                                           
  .237، ص2007 القاهرة، محمود عاطف البنا، العقود الإداریة، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي،  1
  .22عبدلي حمزة، المرجع السابق، ص  2
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و یقصد به مرور المهندس أو من یمثله على موقع المشروع أثناء : الإشراف الدوري .1

و تقدیم  التنفیذ بشكل دوري بغرض إعطاء المعلومات، و إبداء الملاحظات حول التنفیذ

التوضیحات للجهاز المشرف المقیم بشكل دوري، كما یمكن لأعوان المصلحة المتعاقدة 

الاطلاع على كل السجلات و الوثائق الخاصة بالورشة و الأشغال الجاریة بها، و متابعة 

تقدمها و نوعیة السلع المستعملة، و یحرر في كل زیارة محضرا یدرج ضمن دفتر الورشة و 

  .ع الأطرافیمضى من جمی

و یقصد به وجود المهندس نفسه أو الذي یمثله بصفة دائمة في موقع : الإشراف الكامل .2

 .المشروع أثناء جمیع مراحل تنفیذ التصمیمات و التأكد من مطابقتها للمواصفات

من خلال ما سبق یمكن القول أن سلطة الإشراف هي عبارة عن أعمال مادیة تقوم بها         

عاقدة عن طریق موظفین مختصین مؤهلین للقیام بهذه المهمة، و یكون هذا المصلحة المت

الإشراف إما منقطعا أي عن طریق فترات، أو متصلا دائما من خلال وضع موظفین في مواقع 

  .الأشغال بصفة دائمة

  سلطة الإدارة في التوجیه: الفرع الثاني

ق بما أنها حق، و هي موجودة هي أیضا و من حیث المبدأ تؤسس في العقد و هي تطب      

في جمیع العقود العامة و لكن في عقود الأشغال العامة تعتبر أقوى سلطة فمن خلالها تتخذ 

  .المصلحة المتعاقدة القرارات اللازمة للمقاول خلال المراحل المختلفة لتنفیذ العقد

ي جمیع و یختلف حق التوجیه عن حق الإشراف في كونه غیر مقرر كمبدأ عام ف      

الصفقات العمومیة، فإذا كان یظهر كمبدأ عام في صفقات الأشغال یمكن للمصلحة المتعاقدة 

ممارسته بدون أن ینص علیه في الصفقة، بینما لا یظهر بتلك الصفة في صفقات اللوازم و 

الخدمات بحیث لا یمكن للمصلحة المتعاقدة مباشرته في مواجهة المتعاقد معها ما لم ینص 

  .ي بنود الصفقةعلیه ف

لو اقتصرت الرقابة على حق الإشراف فقط فإنها تصبح سلطة عادیة و مألوفة و من ثم فإن      

استعمالها لا یثیر أي إشكالات أو نزاعات بین الإدارة و المتعاقد معها، و على ذلك فإن الفائدة 

النظام الضیق بالإشراف الحقیقیة لسلطة الرقابة تبدو حینما یتم الاعتراف للإدارة بتجاوز هذا 

  .على تنفیذ العقد و تبدأ في توجیه المتعاقد في كیفیة التنفیذ بما یخدم الصالح العام
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و منه فإن سلطة توجیه المتعامل المتعاقد حق أصیل في بعض الصفقات و صفقات أخرى       

وجب علیها لا یمكنها ممارسة هذا الحق ما لم ینص علیه القانون، و لكي تقوم بهذا الدور 

  .القیام بأعمال قانونیة تدعى أوامر الخدمة

من خلال ما سبق یمكن القول أن سلطة التوجیه تتمثل في أعمال قانونیة من خلال       

  .إصدار التعلیمات و الأوامر

و من ثم تبرز الفائدة من هذه الرقابة في اعتراف التشریع الجزائري من خلال المرسوم       

تنظیم الصفقات و تفویض المرفق العام للمصلحة المتعاقدة بتجاوز النظام الخاص ب 15/247

لتنفیذ الصفقة العمومیة، لیصبح نظاما واسعا من خلال توجیه المتعامل " الإشراف"الضیق 

  .1المتعاقد بكیفیات و طرق معینة للتنفیذ بما یخدم الصالح العام

في الرقابة و التوجیه لیست بالسلطة المطلقة و مما سبق نستنتج أن سلطة الإدارة المتمثلة      

و لا یجوز للإدارة التعسف أو المبالغة في استعمالها، و تحقق بها أشیاء لیس لها صلة 

  .بالمصلحة العامة مما یؤدي التوصل إلى مخالفة بنود العقد المبرم بینها و بین المتعاقد معها

  سلطة الإدارة في توقیع الجزاء: المطلب الثالث

متى اخل المتعاقد مع الإدارة بالتزاماته أو قصر في تنفیذها على أي وجه من الأوجه سواء       

بالامتناع الكلي عن التنفیذ أو التأخر فیه أو بالتنفیذ السیئ له فإن للإدارة أن توقع علیه جزاءات 

العقوبة،  تختلف عن نظیرتها المقررة في عقود القانون الخاص و تنطوي في واقعها على معنى

و للإدارة كامل السلطة في اختیار الجزاء الملائم و الوقت المناسب لتوقیعه و لا تحتاج في ذلك 

إلى استصدار حكم قضائي، و تجد هذه السلطة المخولة للإدارة تبریرها في أن إخلال المتعاقد 

مساسا بحسن  في العقود الإداریة لا یقتصر على إخلاله بالتزام تعاقدي فحسب، بل یمثل أیضا

 .2سیر المرفق العام المتصل بالعقد

  

                                                           
خالد عمر، بن مالك بشیر، سلطة الرقابة كآلیة لحمایة المصلحة المتعاقدة في قانون الصفقات العمومیة، مجلة العلوم   1

 .1140، 1139، ص2021القانونیة و الاجتماعیة، العدد الرابع، دیسمبر 
الجزائر، - ر و التوزیع، عین ملیلةبوعمران عادل، النظریة العامة للقرارات و العقود الإداریة، دار الهدى للطباعة و النش  2

  .111، 110، ص2010
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  الجزاءات المالیة: الفرع الأول

و هي عبارة عن مبالغ مالیة یلتزم المتعاقد الذي أخل بالتزاماته بأن یدفعها للإدارة، و غالبا       

ما یتم الاتفاق علیها في العقد، أو أن یتكفل المشرع بالنص علیها في الأنظمة ذات العلاقة 

بالعقود الإداریة، و لا تحتاج الإدارة إلى تدخل القضاء لتوقیع هذا النوع من الجزاء و ذلك 

بخلاف الأمر في العقود المدنیة حیث یلزم تدخل القضاء لتفعیل الشرط الجزائي الذي یتفق 

  .علیه الأطراف

ي محدد سلفا و من أهم أشكال الجزاءات المالیة غرامة التأخیر و هي عبارة عن مبلغ مال      

في العقد و تستطیع الإدارة تحصیله من المتعاقد الذي یتراخى في إتمام العمل و تسلیمه في 

المواعید المحددة بمجرد حدوث التأخیر من جانب المتعاقد و بدون حاجة إلى حكم قضائي أو 

مالیة  إثبات الضرر، و من أشكال الجزاءات المالیة مصادرة الكفالة أو التأمین، و هي مبالغ

تودع من قبل المتعاقد لدى جهة الإدارة لتتوقى بها آثار الأخطاء التي قد یرتكبها المتعاقد أثناء 

تنفیذ العقد الإداري و یضمن لها ملاءته لمواجهة المسؤولیات الناتجة عن تقصیره، و غالبا ما 

  .1یكون التأمین نسبة معینة من قیمة العطاء

  :نه یشترط لتطبیقهاو نظرا لخطورة هذه الجزاءات فإ

 .ارتكاب المتعاقد خطأ غایة في الجسامة -

إعذار الإدارة للمتعاقد قبل توقیع الجزاء علیه ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك أو متى  -

 .استدل من عبارات العقد على إعفاء الإدارة من ذلك

 .2أن تصدر الإدارة قرار إداري یتضمن الجزاء الموقع -

  غیر المالیة أو الضاغطةالجزاءات : الفرع الثاني

هذا النوع من الجزاءات لا یهدف إلى تحمیل المتعاقد أعباء مالیة نتیجة إخلاله بالتزاماته        

، و لكي تمارس الإدارة سلطة اتخاذ 3التعاقدیة إنما یهدف إلى الضغط علیه لإجباره على التنفیذ

                                                           
  .308، 307محمد علي الخلایلة، المرجع السابق، ص  1
  .112بوعمران عادل، المرجع السابق، ص  2
، 2008الإسكندریة،  مفتاح خلیفة، حمد محمد حمد الشلماني، العقود الإداریة و أحكام إبرامها، دار المطبوعات الجامعیة،  3

  .162ص
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نسب إلیه ارتكاب خطأ تعاقدي إجراءات ضغط مؤقتة حیال المتعاقد معها، فإنه یتعین أن ی

إضافة إلى ضرورة قیام الإدارة بإعذاره قبل اتخاذ الإجراءات، و من وسائل الضغط المكرسة 

قضاء و المعتمدة فقها أن تعهد الإدارة المتعاقدة تنفیذ العقد في صفقة اقتناء اللوازم مثلا 

تأسس ذلك أن لموضوع لشخص آخر على حساب المتعامل المتعاقد الذي أخل بالتزاماته، و 

الصفقة صلة وثیقة بفكرة استمراریة المرفق العام و خدمة الجمهور، فلا یمكن التسلیم بتوقف 

  .نشاط المرفق و تأثر حركته و مردوده بسبب تقصیر المتعاقد مع الإدارة

و لضمان أداء الخدمة و عدم توقفها باللجوء إلى شخص آخر نختاره فیزودها بالمادة         

ضوع الصفقة و یتحمل الطرف المقصر النتائج المالیة الناجمة عن هذا التنفیذ، و تملك مو 

الإدارة أیضا في عقد الأشغال توقیف الأشغال و سحب العمل من المقاول و إسناده لشخص 

آخر، و هذا بعد انتقاء جملة من الإجراءات و توافق جملة من الشروط، و هكذا تملك الإدارة 

فقة عمومیة وسائل التنفیذ العیني فإن لم یقم المتعامل المتعاقد بالوفاء بما تعهد عند تنفیذها لص

به، تتحرك جهة الإدارة المعنیة و تلجأ إلى أسلوب الضغط على المتعاقد معها و جبره على 

  .التقید بالتزاماته

، فإن غیر أن هذه السلطة مقیدة و غیر مطلقة و ذلك بالنظر إلى خطورتها و آثارها        

الإدارة لا تلجأ إلیها إلا في حالات الإخلال الجسیم بالأحكام التعاقدیة و بكیفیة تنفیذ موضوع 

الصفقة و عادة ما توجه الإدارة قبل ممارسة هذه السلطة إعذار ینشر في الصحف لتنذر به 

 .1الطرف المخل، و تمارس بعد إصداره الإجراءات القانونیة اللازمة في هذه الحالة

 

 

 

 

  

                                                           
بالسعید زینة، القیود الواردة على حریة الإدارة لدى التعاقد، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص إدارة عامة، كلیة الحقوق و   1

  .56، 55، ص2011/2012العلوم السیاسیة، مستغانم، 



 آثار العقد الإداري الالكتروني                                                                     الفصل الثاني

   

62 
 

  الآثار المتعلقة بالتزامات المتعاقد مع الإدارة: المبحث الثاني

باعتبار العقد هو شریعة المتعاقدین، و بالأخص في العقود الإداریة الالكترونیة و ما تتسم        

بطبیعة خاصة، فهو یفرض على أطرافه مثل غیره من العقود التزامات یجب علیه تنفیذها طبقا 

و المدة المقررة لذلك لاتصالها بالمرفق العام، فلا یجوز للمتعاقد الإخلال  لبنود العقد و شرطه

بالتزاماته العقدیة، و یمكن حصر هذه الالتزامات في، التزام المتعاقد بأداء خدمة و التزامه أیضا 

  .بالتسلیم الالكتروني

  التزام المتعاقد بأداء خدمة: المطلب الأول

، 1المعاملات الالكترونیة هو أداء الخدمة أو تسلیم منتج أو سلعة إن الالتزام الرئیسي في        

  .على أن تكون ممارسة هذه الخدمة وفق المدة المحددة و الشروط المنصوص علیها في العقد

 التزام المتعاقد بالمدة المحددة في العقد: الفرع الأول

المواعید المحددة في العقد، و ذلك یجب أن یلتزم المتعاقد مع الإدارة بتنفیذ التزاماته في        

للاستفادة بالشيء موضوع التعاقد في المیعاد الذي تراه الإدارة مناسبا لتلك الاستفادة، و غالبا ما 

یتفق الأطراف على مدد التنفیذ و ینص على ذلك في العقد ذاته، فإذا خلا العقد من النص 

باحترام أیة مدة و یستطیع تنفیذ العقد إلى  على هذه المدد فلا یعني ذلك أن المتعاقد لیس ملزما

ما لا نهایة، إذ في مثل هذه الحالة تقدر المدة العادیة للتنفیذ بمراعاة ظروف كل حالة و قدرات 

  .المتعاقد، و ما یجري به العمل في العقود المماثلة و النیة الحقیقیة للطرفین

لمحدد یعتبر خطأ عقدیا یبرر توقیع الجزاء و تخلف المتعاقد عن أداء التزاماته في الوقت ا      

  .2علیه، و غالبا ما یكون الجزاء غرامة مالیة ینص علیها في العقد

و إذا كان المتعاقد مع الإدارة ملزما بتنفیذ العقد في المدة المحددة فیه، فإنه یمكن تمدیدها        

التوافق بین الإدارة و المتعاقد عندما تستجد ظروف لم تكن متوقعة و إطالة مدة العقد هذه تتم ب

أو بقرار من الإدارة، كذلك أیضا یكون هناك تساهل من قبل الإدارة إذا كان سبب تأخر المتعاقد 

في تنفیذ العقد قوة قاهرة أو بسبب فعل الإدارة، و في حالة استحالة التنفیذ فإن المتعاقد لا 

                                                           
  .94، ص2003محمد حسین منصور، المسؤولیة الالكترونیة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة،   1
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التنفیذ إذا توفرت شروط استحالة التنفیذ یتحمل أي مسؤولیة عن عدم تنفیذ العقد أو التأخر في 

  .1و یتوجب على الإدارة بالمقابل في هذه الحالة تعویض المتعاقد تبعا للضرر

  التزام المتعاقد في التنفیذ بشروط العقد: الفرع الثاني

اماته استناد للقواعد العامة التي ترعى تنفیذ العقود، یتعین على المتعاقد مع الإدارة تنفیذ التز        

  .التعاقدیة وفقا لمندرجات العقد و وفقا لقواعد حسن النیة و الإنصاف و العرف

و نظرا لموضوع العقد المرتبط بحسن سیر و تنظیم المرفق العام فهذا بطبیعة الحال یؤدي       

إلى متابعة تنفیذ العقد و عدم التوقف نظرا للأخطار التي تنتج عن ذلك و التي بدیهیا تلحق 

  .بالمصلحة العامةضررا 

فالالتزام بتنفیذ ما جاء به العقد یعني أداء الخدمة حسب الشروط و الأوصاف المتفق        

علیها، فلیس للمتعاقد أي حق في تعدیل العقد بل یبقى مجرد منفذ لتلك الشروط تنفیذا دقیقا، و 

ن ینفذ المتعاقد مع أن عمل یضیفه من تلقاء نفسه یعد عملا یثیر منازعة، لذلك فمن المنطق أ

الإدارة العمل حسب مواصفاته المتفق علیها تفادیا لأي منازعات أو ضرر للمرفق العام، فلا 

یسمح للمتعاقد مع الإدارة إمكانیة رفض أو الممانعة في التنفیذ أي من جانب واحد كما في 

ع إلى القضاء الإداري العقود المدنیة، و لیس بوسع المتعاقد إذا أخلت الإدارة بالتزاماتها الرجو 

للمطالبة بحقوقه اتجاه الإدارة دون اللجوء إلى وقف التنفیذ، فالمتعاقد لا یستطیع في مثل هذه 

  .الحالة أن یفسخ العقد بإرادته المنفردة لأن هذا امتیاز للإدارة وحدها

للإدارة أن توقع أما إذا توقف المتعاقد مع الإدارة عن التنفیذ خلافا لهذا الأصل، أمكن        

علیه الجزاءات المقررة فضلا عن الرجوع علیه بالتعویضات اللازمة إن كان لاستحقاقها وجه، 

كما قد تواجه المتعاقد ظروف قاهرة و خارجة عن إرادته أثناء أو قبل تنفیذه لالتزاماته تحیل 

الحالة تعویض المتعاقد دون تنفیذه لبنود العقد أو التأخیر في التنفیذ، وجب على الإدارة في هذه 

  .2تبعا للضرر

                                                           
  .59عبدلي حمزة، المرجع السابق، ص   1

  .85، 84 ، 83عمارة حكیمة، المرجع السابق، ص  2



 آثار العقد الإداري الالكتروني                                                                     الفصل الثاني

   

64 
 

أما في حالة موت المتعاقد نع الإدارة جاز للجهة الإداریة فسخ العقد مع رد التأمین إذا لم       

یكن لها مطالبات قبل التعاقد، أو السماح للورثة بالاستمرار في تنفیذ العقد بشرط أن یعینوا 

  .ق علیه السلطة المختصةوكیلا بتوكیل مصدق على التوقیعات فیه و تواف

أما في حالة إفلاس أو عسر المتعاقد مع الإدارة یكون فسخ العقد هنا وجوبي و دون       

  .1الحاجة إلى الالتجاء إلى القضاء

  التزام المتعاقد بالتسلیم: المطلب الثاني

التسلیم، مما للمتعاقد جملة من الالتزامات من بین و أهم هذه الالتزامات المتعلقة به هو        

یحضى باهتمام في تنفیذ العقود الإداریة الالكترونیة، خاصة بما تتمتع به هذه النوعیة  یجعله 

من العقود بعدم الحضور المادي لأطراف العقد في مكان واحد، و سوف نتطرق هنا إلى 

  .2تعریف التسلیم و زمان و مكان التسلیم

  آلیة التسلیم: الفرع الأول

موجب بالقیام بتنفیذ التزامه بتسلیم محل العقد بناء على ما تم الاتفاق علیه بین یلتزم ال       

طرفي العقد، كي یقوم الطرف الآخر من الوفاء بالتزامه المقابل و هو تسلم محل هذا العقد و 

قبوله سواء كان صریحا أو ضمنیا من خلال استعماله أو التصرف به في الحدود التي تم 

دون أن یحول شيء لإتمام الالتزامات و تسلیم محل العقد، و متى تم الانتهاء  الاتفاق علیها، و

من إعداد المحل و تسلیمه إلى الطرف الآخر و قبوله فإن هذا یعني قیام الطرف المتعاقد بتنفیذ 

التزامه الأساسي و هو إعداد محل العقد بما یطابق المواصفات و الشروط المتفق علیها، فمحل 

یكون شیئا مادیا ملموسا كالسلع، و قد یكون شیئا معنویا مثلا إذا تم إبرام عقد التسلیم قد 

ترخیص باستعمال برامج الحاسب أو شراء برامج خاصة فإن كان محل هذا العقد هو البرامج 

التي تم تحدیدها أثناء العملیة العقدیة، و یكون ذلك ملزما للطرف الآخر بأن یقوم بتسلیم المحل 

  .تفاق علیه بحسب المواصفات و المقاییس التي وردت عند إبرام العقدالذي تم الا

                                                           
  .280، 279محمود عاطف البنا، المرجع السابق، ص  1
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أما من ناحیة كیفیة التسلیم فیمكن الوفاء عبر وسائل عدیدة و یمكن القیام بتسلیم المحل        

من خلال التسلیم التقلیدي، و في أغلب الحالات تكون كیفیة التسلیم على الطریقة التقلیدیة، 

  .1ها و بیان مدى ملائمتها للمواصفات و المقاییس التي تم الاتفاق علیهالیتم الاستفادة من

 مكان و زمان التسلیم: الفرع الثاني

تعد العقود الإداریة الالكترونیة المبرمة عن بعد من الأمور التي یستصعب إیجاد مكان و        

أن هذا الأمر یعد من تحدید میعاد التسلیم، و هذا راجع لإبرام هذا العقد بین غائبین، حیث 

  .المسائل القانونیة التي تطرحها هذه النوعیة من العقود

  مكان التسلیم .1

تكون عملیة تسلیم المحل في المكان الذي تم الاتفاق علیه و المحدد في العقد و ذلك         

إعمال لمبدأ سلطان الإرادة، و إذا خلا العقد من ذلك فیحدد مكانه حسب ما تقتضیه طبیعة 

الشيء و العرف، إلا أن القوانین الخاصة بالتجارة و المعاملات الالكترونیة لم تعالج هذا 

الموضوع و إنما تم إسناده إلى التشریع المدني لیتم معالجة هذا الموضوع فبمقتضى أحكام 

إذا وجب : "من القانون المدني الجزائري على أنه 368، نصت المادة 2النظریة العامة للعقد

لمبیع إلى المشتري فلا یتم التسلیم إلا إذا وصل إلیه ما لم یوجد اتفاق على خلاف تصدیر ا

و یحصل التسلیم على نحو یتفق مع : ".... من نفس القانون على 367، كما تنص المادة "ذلك

، إذا كان محل الالتزام شیئا معینا بالذات وجب تسلیمه في المكان الذي 3"طبیعة الشيء المبیع

فیه وقت نشوء الالتزام ما لم یوجد اتفاق أو نص یقضي بغیر ذلك، أما الالتزامات  كان موجودا

الأخرى فیكون الوفاء في المكان الذي یوجد فیه موطن المدین وقت الوفاء أو في المكان الذي 

یوجد فیه مركز أعمال المدین إذا كان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال، و یحرص المدین بالتسلیم 

ي المعاملات الالكترونیة على تحدید مكان التسلیم و شروطه و أحكامه لحیویة هذا دائما ف

الالتزام و أهمیته و ما قد یثیره من منازعات، بل إن التسلیم كثیرا ما یرتبط بتوقیت الدفع 

                                                           
 97، 96، ص2011الأردن، -محمد فواز المطالقة، الوجیز في عقود التجارة الالكترونیة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان  1

، 98، 99.  
  .101محمد فواز المطالقة، نفس المرجع، ص  2
المتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل و  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58من الأمر رقم  367و  368المواد   3
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لضمان جدیة التنفیذ، و لا ننسى الإشارة إلى أن هناك التسلیم الالكتروني عبر الانترنت لبرامج 

  .مات كما أشرنا من قبلالمعلو 

و یشمل الاتفاق رسوم الشحن و الرسوم الجمركیة، و إلا تحملها البائع سواء كانت تجبى        

وقت خروج البضاعة من بلده أو أثناء عبورها الطریق أو عند وصولها إلى بلد المشتري، أما 

  .1عن رسوم الاستهلاك التي تجبى عند تسلم المبیع فهي على المشتري

  ان التسلیمزم .2

یتم التسلیم في الموعد المحدد في العقد، فإذا لم یحدد العقد وقتا لذلك وجب إتمامه فور        

إنشاء العقد، هذا مع مراعاة المواعید التي تقتضیها طبیعة المحل أو یقتضیها العرف، و یلاحظ 

لم یوجد اتفاق أو أنه إذا وجب تصدیر الشيء للعمیل، فلا یتم التسلیم إلا إذا وصل إلیه ما 

: من القانون المدني الجزائري بقولها 281نص یقضي بغیر ذلك، و هذا ما نصت علیه المادة 

یجب أن یتم الوفاء فور  ترتیب الالتزام نهائیا في ذمة المدین ما لم یوجد اتفاق أو نص یقضي "

  ".بغیر ذلك

ة في حمایة مصالح الطرفین، و تكمن أهمیة تحدید مدة التسلیم في المعاملات الالكترونی      

تدعیم الثقة بینهما و تحدید المسؤولیة عن الأضرار الناجمة عن التأخیر، و لكن یصعب تحدید 

إجراءات الشحن، : المدة في بعض العقود حیث یتوقف الأمر أحیانا على ظروف خارجیة مثل

الحالات یتم تحدید موعد الجمارك، و إعداد الإمكانیات المناسبة لتلقي الخدمة، و في مثل هذه 

  .تقریبي ینبغي كقاعدة عامة الالتزام به

و ترك القانون الحریة للمتعاقدین في تحدید زمان التسلیم فقد یكون ذلك فور إبرام العقد أو      

بعد إبرامه في أجل معین، و إذا لم یوجد اتفاق على التسلیم فیجب أن یتم التسلیم فور الانتهاء 

و یجب أن تقابل السرعة في إبرام العقد الإداري الالكتروني السرعة في التسلیم  من إبرام العقد،

خاصة مع ولوج عنصر السرعة و توافر إمكانیات المراسلات السریعة، بحیث لا تتجاوز المدة 

 ساعة من لحظة إتمام العقد 48أسبوعا من تاریخ العقد في حالة التعاقد عبر الحدود، و تكون 

                                                           
  .98، 97محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص  1
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د بین متبایعین داخل حدود دولة واحدة مع مراعاة إجراءات و نوعیة الشحن المتفق إذا تم التعاق 

  .1علیه
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 مواجهة الإدارة في العقد الإداريالآثار المتعلقة بحقوق المتعاقد في : المبحث الثالث

  الالكتروني

إلیها سابقا، بالمقابل یتمتع مقابل سلطات و امتیازات الإدارة الخطیرة و التي سبق الإشارة        

المتعاقد مع الإدارة بمجموعة من الحقوق اعترف بها الفقه و القضاء الإداریین بهدف تمكینه 

من الاستمرار بالوفاء بالتزاماته التعاقدیة، و حتى یستطیع المرفق العام بالتالي الاستمرار في 

  .أداء خدماته

حقه الحصول على المقابل المالي، و حقه في  و تشمل حقوق المتعاقد مع الإدارة في      

  .1اقتضاء التعویضات، و أیضا حقه في إعادة التوازن المالي

  حق المتعاقد في اقتضاء المقابل المالي: المطلب الأول

یعد الحق في الحصول على المقابل المالي لقاء ما یقوم به من أعمال و ما یقدمه من        

للمتعاقد مع الإدارة و الذي یمثل الهدف الذي سعى إلیه من عملیة خدمات الحق الأساسي 

التعاقد، و تختلف صورة هذا المقابل المالي حسب نوع العقد، فهو الثمن في عقد التورید و هو 

المبلغ المتفق علیه أو الذي أحیل العطاء بناء علیه في عقد الأشغال، و هو ما یتقاضاه حامل 

ن خدمات المرفق في عقد الامتیاز، و الأصل أن یستحق المقابل الامتیاز من المنتفعین م

المالي بعد القیام بالعمل أو أداء الخدمة من جانب المتعاقد مع الإدارة، فلا یتم تسلیم ثمن 

المنقولات موضوع العقد إلا بعد التسلیم، إلا أن الإدارة قد تدفع جزءا من هذا المقابل مقدما أو 

إذا كان التنفیذ یتطلب كثیرا من النفقات، و مثال ذلك المبالغ التي تدفعها أثناء التنفیذ و خاصة 

  .الإدارة تحت الحساب للمقاول حتى یستطیع البدء في تنفیذ المشروع المتفق علیه مع الإدارة

و الأصل أن المقابل المالي یعد من البنود التعاقدیة في العقد و من ثم فإنه لا یجوز       

ل فیه إلا بالاتفاق مع المتعاقد معها و إلا أمكن الأخیر اللجوء إلى القضاء و للإدارة التعدی

المطالبة بفسخ العقد، و الاستثناء من هذا الأصل هو الحالة التي یوجد فیها نص في القانون 

یعطي الإدارة هذه السلطة كما هو الحال بالنسبة للرسوم في عقود الامتیاز و الحالة التي 
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قد ذاته بندا یتعلق بحق الإدارة في إعادة النظر  في مقدار المقابل المالي یتضمن فیها الع

  .1المتفق علیه

و إذا كان أداء المقابل المادي للعقد یأخذ صورة الثمن أو الرسم الذي هو من حق المتعامل       

 المتعاقد في الحصول علیه، أین تلتزم المصلحة المتعاقدة بدفع الثمن مقابل ما قدمه لها

المتعامل المتعاقد، و أیضا دفع الرسوم من جمهور المنتفعین بخدمات المرفق، فإن تأثیر 

الانترنت لم یقتصر على استخدامه في إبرام العقد الإداري الالكتروني، بل امتد أثره إلى طریقة 

الدفع حیث أصبح في إمكان المصلحة المتعاقدة و جمهور المنتفعین من خدمات المرفق العام 

عقود الامتیاز سداد المصاریف و الرسوم من خلال طرق الوفاء الالكتروني الذي یتخذ في 

خصائص و أنواع متعددة و یتم وفق وسائل الدفع الالكترونیة المستخدمة في المعاملات 

  .2الالكترونیة و التي سوف نتناولها كالآتي

  لنقود الالكترونیةالدفع ببطاقات الائتمان المصرفیة الالكترونیة و ا: الفرع الأول

  بطاقة الائتمان المصرفیة الالكترونیة .1

هذه النوعیة من البطاقات تخول العمیل حامل البطاقة التي تصدرها المصارف إمكان        

شراء سلع أو خدمات عن طریق استخدامها، بحیث یحصل التاجر على الثمن من المصرف 

  .بمطالبة العمیل بالتسدیدالذي یتولى تسوق البطاقة، ثم یقوم بعد ذلك 

و لا تمنح المصارف هذه البطاقات إلى عملائها إلا بعد التأكد من ملاءتهم، كأن یكون       

للعمیل ودائع تضمن المبلغ الذي یمكن سحبه عن طریق بطاقة الاعتماد، أو كأن یصدر 

  .3المصرف البطاقة لمصلحة موظف عام بضمان راتبه

  النقود الالكترونیة .2

 .و هي نوعان، نقود الكترونیة مجسدة في مخزون الكتروني و نقود الكترونیة ائتمانیة       
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 ي حافظة نقود الكترونیة، حیث یتمیتم تخصیص مبالغ ف: نقود المخزون الالكتروني -

التخزین على بطاقة لها ذاكرة تصبح غیر قابلة للاستعمال بعد انتهاء المبالغ المحملة علیها، و 

النقود الافتراضیة حیث لا یكون المبلغ المخصص بها ثابتا على بطاقة بل ذاكرة هناك حافظة 

كمبیوتر البنك أو الجهة التي تقدم خدمة الدفع الالكتروني، یقوم العمیل بالحصول على وحدات 

النقد الالكتروني من البنك بالكمیة التي یرغبها في صورة وحدات نقد صغیرة و یطلب وضعها 

د التي یختارها، و یتم الوفاء من المشتري إلى البائع من خلال برنامج خاص في محفظة النقو 

بإرادة الدفع الالكتروني یكون لدى الطرفین، حیث یتم تحدید وحدات النقد التي سیتم الدفع بها 

بالرقم الخاص لكل وحدة في كشف خاص و إرساله إلى البائع عن طریق البنك المصدر للعملة 

  .الأرقام الذي یتأكد من صحة

و یطلق علیها النقود الرقمیة أو الرمزیة أو القیمیة و هي : النقود الائتمانیة الالكترونیة -

  :تمثل المفهوم الحقیقي للعملة الالكترونیة لسببین

تسمح هذه النقود بالوفاء مباشرة بالمقابل النقدي للعقد الالكتروني عن طریق : السبب الأول      

الحاجة إلى الاتصال بالمتعاقد أو تدخل وسیط، حیث تنقل العملة مباشرة الانترنت، و ذلك دون 

  .من المشتري إلى البائع دون تدخل البنك أو الجهة التي تعمل على إدارة الدفع الالكتروني

تتمثل هذه النقود في سلسلة من الأرقام التي تعبر عن قیم معینة تصدرها : السبب الثاني    

لافتراضیة لعملائها، و یتم الحصول علیها في صورة نبضات البنوك التقلیدیة أو ا

  .1كهروماغنطیسیة على كارت ذكي أو على الهارد لایف

  الدفع بالشیكات الالكترونیة و الدفع بالاستعانة بوسیط: الفرع الثاني

  الدفع بالشیكات الالكترونیة .1

لیه جهة التخلیص و غالبا تعتمد هذه الشیكات على وجود وسیط بین المتعاملین و یطلق ع       

ما یكون البنك، حیث یتم فتح حساب و تحدید التوقیع الالكتروني للعمیل، و یقوم المشتري مثلا 

بتحریر الشیك مزیلا بتوقیعه الالكتروني و یرسله بالبرید الالكتروني المؤمن إلى البائع الذي 

ولى مراجعته و یخطر كل من یوقعه كمستفید الكترونیا ثم یقوم بإرساله إلى البنك الذي یت
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الطرفین بتمام إجراء المعاملة المصرفیة، أي خصم الرصید من المشتري و إضافته لحساب 

  .1البائع

 الدفع بالاستعانة بوسیط .2

إن الخشیة من القرصنة التي تطول الأرقام السریة لبطاقات الائتمان التي یتم الدفع        

للدفع الالكتروني و تمثلت بالاستعانة بوسیط  بموجبها أدت إلى البحث عن وسائل آمنة

الكتروني، فالوسیط یتولى إجراءات الدفع بین البائع و المشتري عبر شبكة الانترنت، لیقوم 

بالتوسط بین بنك التاجر من جهة، و بنك الزبون من جهة أخرى، و یمكن الاستعانة بالوسیط 

  .ة، أو باستخدام بطاقات الائتمانلإتمام عملیة الدفع سواء كانت بالنقود الالكترونی

و الطریقة التي یتم التعامل بها الآن بالنسبة للدفع الالكتروني تتمثل في دفع ثمن المبیع        

عن طریق البنك لیقوم بتحویل النقود للبائع، ثم یأخذ المشتري إیصالا من البنك لإرساله للبائع 

ه التنفیذ بطریق وسیط مباشر یكون بمثابة رقیب لإتمام عملیة الشراء بسرعة، فهذه الطریقة تشب

  .2على عملیة دفع الثمن

  حق اقتضاء المتعاقد للتعویضات: المطلب الثاني

على الإدارة الالتزام بشروط و بنود العقد المبرم بینها و بین المتعاقد معها، فإن أخلت       

ها بما یخالف القانون، هنا من حق الإدارة بالتزاماتها التعاقدیة أو تعسفت في استعمالها لسلطت

المتعاقد معها له الحق بأن یطالب بالتعویض جراء الأضرار التي لحقت به بسبب عدم التزامها 

  .بالتزاماتها العقدیة، و على المتعاقد مع الإدارة إثبات ذلك، و هذا ما سنتناوله كالآتي

  أساس الخطأ مسؤولیة الإدارة عن تعویض المتعاقد معها على: الفرع الأول

حسب التعریف الذي أقرته محكمة التمییز الفرنسي للخطأ التعاقدي بأنه إهمال ینتج عنه        

عدم قدرة المدین على تأدیة مهمته التعاقدیة، و هذا الإهمال یسبب أضرار تقاس بحسب 

، و منه فللمتعامل المتعاقد حق اقتضاء بعض التعویضات في 3خطورتها على تنفیذ العقد
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الات معینة من جهة المصلحة المتعاقدة نظیر ما لحق به من ضرر من جهتها، بحیث تكون ح

ملزمة بجبر الأضرار اللاحقة به سواء في حال إخلالها بالتزاماتها التعاقدیة، أو استعمالها 

  .1السیئ للسلطات المخولة لها

ى عاتق الإدارة بما یتیح كما أن القضاء اعترف بقیام المسؤولیة التعاقدیة بدون خطأ عل       

للمتعاقد الحق في التعویض عن الالتزام القانوني من جانب الإدارة بشرط أن یصیب هذا 

، و مما سبق فإن الخطأ العقدي المرتب لمسؤولیة الإدارة 2المتعاقد ضرر نتیجة تعسف الإدارة

  :عن تعویض المتعاقد معها یأخذ صورتان

لتزامات العقدیة المقررة كعدم تسلیمها الموقع في وقت إخلال المصلحة المتعاقدة بأحد الا .1

مناسب و خالي من الموانع أو عدم تقدیمها للمواد الضروریة للتنفیذ أو حرمان المتعاقد من 

  .التسهیلات المالیة المقررة في العقد أو عدم منحها المقابل المالي للمتعاقد في الآجال المقررة

المشروعیة عند مباشرتها لسلطاتها كاستعمالها اللامشروع لسلطات مجانبة الإدارة لقواعد  .2

الرقابة و التوجیه أو تجاوز تعدیلاتها لنطاق المشروعیة أو توقیفها للأعمال موضوع العقد دون 

مبرر أو توقیعها لجزاءات بالغة الجسامة دون مبرر لها أو فسخها للعقد لمجرد التحلل من 

  .الالتزامات

  مسؤولیة الإدارة عن تعویض المتعاقد معها دون خطأ: الفرع الثاني

و یكون أساس التزام الإدارة بالتعویض هنا إما استنادا لنظریة الإثراء بلا سبب و إما في        

  .إطار ضمان التوازن المالي للعقد

  : التعویض على أساس نظریة الإثراء بلا سبب

المتعاقد معها في حال قیامه بانجازات إضافیة تكون جهة الإدارة مسؤولة عن تعویض         

متى ثبت أنها ضروریة لانجاز محل العقد على أحسن وجه أو أنها ذات فائدة تعود على الإدارة 

و التي لم  3و أن الإدارة كانت راضیة عن قیامه بها و هو في إطار التنفیذ لالتزامه التعاقدي

                                                           
، قسم الحقوق، كلیة بن دعاس سهام، محاضرات في قانون الصفقات العمومیة، سنة أولى ماستر، تخصص إدارة عامة  1

  .2022/2023، 2الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد لامین دباغین سطیف 
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دارة حققت إثراء بدون سبب، و بالتالي یعود تندرج ضمن شروط العقد، فإن ذلك یعني أن الإ

للمتعاقد معها مطالبتها على أساس قاعدة الإثراء بدون سبب، و بما أن الفقه و الاجتهاد 

الإداریین مستقران على أحقیة توجب التعویض للشخص الذي یقدم للإدارة عطاءات معینة تفقره 

عن استمراره أو حتى عن وجوده، و ذلك  و تثریها بقطع النظر عن صحة العقد القائم بینهما أو

تأسیسا على اعتبار أن هذه الوضعیة نتیجة لعلاقات شبه تعاقدیة ترتب بالتالي مسؤولیة الإدارة 

  .1شبه التعاقدیة عن إثرائها دون سبب على حساب معاقدها الفعلي

 الحق في إعادة التوازن المالي للعقد: المطلب الثالث

المالي للعقد هي من المبادئ الأساسیة في نظریة العقد الإداري، و هي  إن فكرة التوازن        

، حیث لا تنطبق في حالة استحقاق 2تقیم ارتباطا و تناسبا بین حقوق المتعاقد و التزاماته

المتعاقد مع الإدارة للتعویض في حالة وجود خطأ منسوب إلى جهة الإدارة، و إنما مجال 

  .3تي یستحقها المتعاقد دون خطأ منسوب إلى جهة الإدارةأعمالها هي حالات التعویض ال

و یطبق القضاء الإداري فكرة التوازن المالي للعقد الإداري من خلال نظریات ثلاث یحكم        

من خلالها بالتعویض للمتعاقد مع الإدارة عند اختلال التوازن المالي للعقد الإداري دون خطأ 

نظریة فعل الأمیر، و نظریة الظروف الطارئة، و : ثلاث هيمن الإدارة، و هذه النظریات ال

  .4نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة

  نظریة فعل الأمیر: الفرع الأول

یعتبر القضاء الفرنسي أول من تبنى هذه النظریة ثم تبناها لاحقا كل من مصر و الأردن       

فعل الأمیر في هذا السیاق جمیع الأعمال و العدید من الأنظمة القانونیة في العالم، و یقصد ب

الإداریة المشروعة التي تصدر عن السلطة الإداریة المتعاقدة و تؤدي بالنتیجة إلى زیادة 

الأعباء المالیة للمتعاقد أو في الالتزامات التي ینص علیها العقد و هذا ما یطلق علیه بصفة 
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اقد عن الأضرار التي لحقته جراء ، و الهدف منها تعویض المتع1عامة المخاطر الإداریة

ممارسة الإدارة العامة لسلطتها المشروعة بدون خطأ منها، حیث أن نظریة فعل الأمیر صارت 

تنصرف إلى إجراءات تصدر من الجهة الإداریة التي أبرمت العقد و الإجراءات التي تصدرها 

د تؤثر على العقد تأثیرا هذه الجهة تتخذ شكل قرار فردي خاص، أو قواعد تنظیمیة عامة، و ق

مباشرا أو تأثیرا غیر مباشر، و یحدث التأثیر المباشر عادة عندما تستعمل الإدارة سلطتها في 

  :، و یشترط لتطبیق هذه النظریة توفر الشروط التالیة2تعدیل العقد

   حیث لا تطبق نظریة فعل الأمیر في العقود الخاصة،: أن یتصل الإجراء بعقد إداري  - أ

إن التطبیق الموضوعي لنظریة عمل الأمیر یشمل جمیع العقود الإداریة كما یشمل كل لذلك ف

الإجراءات التي تتخذها السلطة المتعاقدة و التي یكون من شأنها التأثیر على شروط تنفیذ و 

ذلك بصرف النظر عما إذا كان الإجراء الذي أصاب المتعاقد بالضرر نتیجة تدخل الإدارة 

ل مباشر نتیجة تأثیره على ظروف العقد بما من شأنه أن یحمل المتعاقد بأعباء المتعاقدة بتعدی

  .3جدیدة لم تكن متوقعة لحظة إبرام العقد

 و معنى ذلك أن الإجراءات: أن یكون العمل الضار صادرا عن جهة الإدارة المتعاقدة   -  ب

بعد أن كانت  الصادرة أو التصرف الصادر عن السلطات الأخرى لم تعد معنیة بهذه النظریة

تشتملها في بدایات ظهورها، ذلك لأن القضاء قد قام بإدراجها ضمن نظریة الظروف الطارئة 

  .4عوضا عن نظریة فعل الأمیر

 فلو كان الإجراء متوقعا أو معروفا عند التعاقد : عدم توقع العمل الضار وقت التعاقد   -  ت

  .هذه الحالة المطالبة بالتعویضفلا یطبق علیه وصف عمل الأمیر و لا یستطیع المتعاقد في 

 و المتمثل في زیادة أعباء تنفیذ شروط : أن ینشأ الإجراء الإداري ضرر للمتعاقد   -  ث

التعاقد إلى حد یخل بالتوازن المالي للعقد، و لا یشترط في هذا الضرر درجة معینة من 

نظریة الظروف الجسامة، فقد یكون جسیما أو یسیرا و بهذا تختلف نظریة فعل الأمیر عن 

  .الطارئة التي تتطلب إصابة المتعاقد بضرر جسیم لتطبیقها

 أي أن لا تكون الإدارة المتعاقدة قد أخطأت بعملها : أن یكون فعل الإدارة مشروعا   - ج
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الضار و إنما تصرفت في حدود سلطتها، لأن الأعمال الإداریة غیر المشروعة تخرج من 

لإدارة المتعاقدة فإنها عندها على أساس المسؤولیة نطاق هذه النظریة، لأنه إذا أخطأت ا

  .1الإداریة العقدیة و التقصیریة

متى توافرت الشروط السابقة فإنه یحق للمتعاقد مع الإدارة المطالبة من خلال القضاء : آثارها

بالتعویض الكامل عما فاته من كسب و لحقه من ضرر لإعادة التوازن المالي للعقد، كما یجوز 

طالبة بعدم توقیع غرامات مالیة علیه في حالة التأخیر مت أثبت أن التأخر كان سببه له الم

فعل الأمیر بل و یمكن للمتعاقد التحرر من التزامات التنفیذ و التمسك بفسخ العقد متى بات 

  .2تنفیذ العقد مستحیلا

  نظریة الظروف الطارئة: الفرع الثاني

تقع ظروف أو حوادث أثناء تنفیذ العقد لم تكن متوقعة  یقصد بنظریة الظروف الطارئة أن       

من قبل الطرفین وقت إبرام العقد، و یترتب علیها أن یصبح التزام المتعاقد مرهقا إرهاقا شدیدا 

یخشى معه إذا استمرت هذه الظروف أن یعجز الملتزم نهائیا عن الاستمرار في إدارة المشروع 

یؤدي إلى تعطیل سیر المرفق العام، و لذا یجب على الإدارة أو تقدیم الخدمة المطلوبة مما قد 

المتعاقدة أن تتحمل الخسارة التي لحقت بالمتعاقد معها من خلال تعویضه تعویضا عادلا، و 

  .3یجب علیه في مقابل ذلك أن لا یتوقف عن الوفاء بالتزاماته المتفق علیها

  :وط التالیةو لتطبیق نظریة الظروف الطارئة لابد من توافر الشر 

الشروط  یعتبر هذا الشرط من: أن تجد بعد إبرام العقد ظروف استثنائیة غیر متوقعة  -أ 

الجوهریة لتطبیق هذه النظریة، فالحادث الذي یؤدي إلى قلب اقتصادیات العقد یجب أن یكون 

غیر متوقع لحظة ابرام العقد حتى یمكن للمتعاقد الاستناد إلى تلك النظریة، و یشترط في 

عاما غیر ممكن توقعه و غیر مألوف و نادر الوقوع،  اادث الطارئ أن یكون حادثا استثنائیالح

و یكون الحادث الطارئ عاما إذا انصرف إلى عدد كبیر من الناس، مثلا وقوع حرب، و وضع 

  ...تسعیرة رسمیة أو إلغاؤها،

                                                           
  .320محمد علي الخلایلة، المرجع السابق، ص  1
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ن الظرف و هذا یعني أن یكو : أن لا یكون لإرادة المتعاقد دخل في الظرف الطارئ   - ب 

الطارئ خارج عن إرادة أحد المتعاقدین سواء عن عمد أو إهمال، لأنه عندئذ یتحمل وحده 

  .نتیجة تقصیره أو إهماله

 هذا الشرط یعني أن یترتب: أن یترتب على الظرف الطارئ اضطراب في توازن العقد   -ج 

یتحملها أي متعاقد على تنفیذ العقد خسارة تتجاوز في جسامتها الخسارة العادیة المألوفة التي 

أثناء التنفیذ، و یرجع للقضاء الإداري تحدید مدى جسامة الخسارة من خلال تقییم كل عنصر 

من عناصر العقد، إذ قد تعوض بعض أجزاء من العقد الخسارة في أجزاء أخرى، و إذا توافرت 

ذ العقد دون الشروط السابقة یترتب على تطبیق النظریة التزام المتعاقد بالاستمرار في تنفی

توقف، كما یترتب علیها تعویض المتعاقد و معاونة الإدارة له لمواصلة تنفیذ التزامه حتى لا 

  .1یتعطل سیر المرفق العام

تنحصر آثار العمل بنظریة الظروف الطارئة في حصول المتعاقد مع الإدارة على : آثارها

ي لكونه لا یشمل الخسارة تعویض جزئي من الإدارة تحت رقابة القضاء، و هو تعویض جزئ

كلها و لا یغطي إلا جزءا من الأضرار التي أصابت المتعاقد، و مجال تطبیق هذه النظریة قد 

ضاق و تناقص أما القضاء بفعل تكفل المشرع في التشریعات ذات الصلة بتقنین القواعد 

ة و دفاتر الشروط المتعلقة بالنظریة، و بفعل تكفل المصالح المتعاقدة من خلال العقود المبرم

  .2المصاحبة لها ببیان الحلول اللازمة في حال حدوث أي طارئ

 نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة: الفرع الثالث

تبنى القضاء الفرنسي هذه النظریة مثلها مثل نظریتي فعل الأمیر و الظروف الطارئة          

وفي شروط تطبیقها، و معنى هذه النظریة السابق ذكرهما لكي تطبق على جمیع العقود التي تست

أن المتعاقد مع الإدارة الحق في تعویض كامل من خلال زیادة أو رفع المقابل النقدي المحدد 

في العقد إذا ما صادف أثناء تنفیذه للعقد صعوبات مادیة ذات طبیعة غیر عادیة و لا یمكن 

جعل التنفیذ أكثر إرهاقا و أكثر كلفة  توقعها بحال من الأحوال عند إبرام العقد مما تؤدي إلى

على المتعاقد مع الإدارة، و من أهم مجالات تطبیق هذه النظریة و الأكثر شیوعا عقود 

الأشغال العامة، و ترجع الصعوبات المادیة غیر المتوقعة التي تقوم علیها هذه النظریة في 
                                                           

  .370 ،369نواف كنعان، المرجع السابق، ص  1
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طلق علیه مخاطر التربة معظم الحالات إلى ظواهر طبیعیة و خاصة ما یتعلق منها بما ی

  .1كالطبیعة الصخریة للأرض التي تنفذ فیه الأشغال

و یشترط لتطبیق هذه النظریة توافر شروط معینة استقر علیها القضاء الإداري للأخذ بها و 

  :هي

 الصعوبات المالیة قد ترجع إلى الظواهر الطبیعیة كوجود : أن تكون الصعوبات مادیة  - أ

المتعاقد زیادة في التكالیف لإزالة الصخور أو لرفع أتربة، و قد طبقات صخریة تستدعي من 

ترجع الصعوبات المالیة إلى فعل الغیر كوجود قناة مملوكة لشخص و لم یشیر إلیها العقد أو 

مواصفاته على ذلك، أما إذا كان الأمر یتعلق بظروف أخرى إداریة أو اقتصادیة، فلا یمكن 

  .على أساس نظریة الصعوبات المادیةإثارة مسؤولیة الجهة الإداریة 

أي أن الصعوبات المادیة لیست : أن تكون الصعوبات المادیة استثنائیة و غیر عادیة   -  ب

مطلق عقبات یصادفها المتعاقد عند التنفیذ و لكنها عقبات من نوع غیر مألوف و لا یمكن أن 

  .عادةتنتمي إلى المخاطر العادیة التي یتعرض لها المتعاقد عند التنفیذ 

المالیة  أي أن الصعوبات: أن تكون الصعوبات خارجة و مستقلة عن إرادة المتعاقدین   -  ت

  .لم تكن نتیجة خطأ من المتعاقد أو الإدارة العامة

 أن یكون من شأن هذه الصعوبات أن تلحق أضرارا من شأنها تخل باقتصادیات    -  ث

الأسعار المتفق علیها في العقد و أن تترتب على هذه الأضرار حین التنفیذ نفقات تجاوز : العقد

  .تزید من أعباء المتعاقد مع الإدارة

 :مصادفة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة  أن یستمر المتعاقد في التنفیذ رغم   - ج

لأنه إذا توقف المتعاقد مع الإدارة عن تنفیذ التزاماته فإنه یتعرض للجزاءات المترتبة عن 

یضا احتمال فقدانه المطالبة بالتعویض على أساس نظریة الإخلال بالتزاماته العقدیة، و أ

 .الصعوبات المادیة غیر المتوقعة

  

 أي أنها غیر متوقعة، و یشترط: أن تكون الصعوبات المادیة غیر المتوقعة طارئة   - ح
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في الصعوبات المادیة أن تكون طارئة أي غیر متوقعة، أو مما لا یمكن توقعه أو لم یكن في 

  .1التعاقد الوسع توقعها عند

إذا توافرت شروط تطبیق نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة، یتقرر للمتعاقد مع : آثارها

الإدارة الحق في التعویض الكامل عما لحقه من نفقات إضافیة و عما تحمله من أعباء مادیة 

  .2في مواجهة تلك الصعوبات

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .285، 284، 283، 282مفتاح خلیفة عبد الحمید، حمد محمد حمد الشلماني، المرجع السابق، ص  1
  .124بوعمران عادل، المرجع السابق، ص  2



 آثار العقد الإداري الالكتروني                                                                     الفصل الثاني

   

79 
 

  :ملخص الفصل الثاني

على العقد الإداري الالكتروني مثله مثل العقود الإداریة التقلیدیة آثار قانونیة  یترتب          

متنوعة ترجع من ناحیة إلى كونه عقدا و ترجع من ناحیة أخرى إلى كونه إداریا، تتمثل هذه 

الآثار في حقوق و التزامات متعلقة بطرفي العقد وهي الإدارة و المتعاقد معها، حیث تتمتع 

تیازات و سلطات غیر مألوفة في العقود الخاصة التي تجعلها في مركز أسمى و الإدارة بام

أقوى عند تنفیذ العقد في مواجهة المتعاقد معها تستمدها من نصوص العقد و تجد تبریرها في 

ذلك إلى تحقیق المصلحة العامة و في احتیاجات المرافق العامة التي تناط مسؤولیتها بالإدارة، 

ة الإدارة في تعدیل و إنهاء العقد و سلطتها في الرقابة و التوجیه و سلطتها في و من بینها سلط

توقیع الجزاءات، و في المقابل و خوفا من المساس بمراكز المتعاقدین و من تعسف الإدارة فإنه 

تقرر للمتعاقد مع الإدارة هو الآخر حقوقا غیر مألوفة و هي بدورها تشكل قیودا و التزامات تقع 

اتق الإدارة و من بین هذه الحقوق، هو حق المتعاقد في اقتضاء المقابل المالي عن على ع

طریق وسائل الدفع الالكترونیة المستخدمة في المعاملات الالكترونیة، و حقه في اقتضاء 

المتعاقد للتعویضات و حقه في إعادة التوازن المالي للعقد و من بین هذه الالتزامات، التزام 

  .اء خدمة، و التزامه بتنفیذ شروط العقد، و أیضا التزامه بالتسلیمالمتعاقد بأد
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من خلال دراستنا عالجنا موضوع العقد الإداري الالكتروني الذي یعد موضوعا حدیثا       

فرض نفسه بقوة خلال الحقبة الأخیرة من القرن العشرین، و یعتبر من المستجدات في مجال 

ثورة الاتصالات و تكنولوجیا القانون الإداري و هذا نتیجة التطور التكنولوجي الذي فرضته 

المعلومات، حیث أصبح التعاقد عن بعد الذي اختصر فیها الزمان و قرب المكان، فهو یملك 

الأهمیة التي جعلته ذو مكانة خاصة لتمیزه بأسلوب جدید في التعاقد و تمتعه بخصوصیة عن 

لكتروني و انتشاره یتوقف غیره من العقود الإداریة التقلیدیة، و قد كان اللجوء إلى التعاقد الا

على أمرین مهمین، الأمر الأول هو توافر الأمن التقني للوسائل المستخدمة بالتعاقد 

الالكتروني، و الأمر الثاني هو الاعتراف التشریعي من جانب الدول بهذا النوع من التعاقد، و 

لورقي إلى التعامل هذا ما خوله أن یحل محل العقد الإداري التقلیدي و التحول من التعامل ا

بالدعامة الإلكترونیة، و بطبیعة الحال فإن موضوعنا أدى ببعض الإشكالات من حیث إبرام 

العقد الذي یقوم على إجراءات تختلف عن تلك المعروفة في العقد الإداري التقلیدي، و من 

  .حیث إثباته و حجیته في حال نشوب نزاع أمام القضاء

د عرض ملخص لما ورد في متن دراستنا لأنه تم استعراضه سابقا، و على أیة حال لا نری      

  :لكن یمكننا استخلاص جملة من النتائج و التوصیات من بینها

  :النتائج: أولا

  من أهم الخصائص التي تمیز العقد الإداري الالكتروني عن غیره من العقود التي تبرم

الإبرام عن بعد و دون التقاء أطراف العقد بشكل بالطریقة التقلیدیة في كیفیة إبرامه، حیث یتم 

 .مادي في مجلس العقد، و أصبحت تستخدم الدعائم الالكترونیة بدلا من الدعائم الورقیة

 العقد الالكتروني عقد یتم بین حاضرین زمانا و غائبین مكانا. 

  الإیجاب و العقد الإداري الالكتروني في مرحلته التعاقدیة یتمتع بخصوصیة في تلاقي

القبول، ففي لحظة تبادل التراضي یصدر الإیجاب و القبول عبر وسیلة سمعیة بصریة عبر 

، عكس العقود التقلیدیة )حكمي(شبكة الانترنت، حیث یجتمع أطراف العقد في مجلس افتراضي

 .التي تتم في مجلس حقیقي

 ا من جمیع الجوانبیعتبر العقد الإداري الالكتروني عقد دولي سواء كان وطنیا أو دولی. 
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  یتمیز العقد الإداري الالكتروني بحق العدول عكس العقود الإداریة التقلیدیة حیث لا

 .یمكن الرجوع عن العقد متى تلاقى الإیجاب و القبول

  العقود الإداریة الالكترونیة المبرمة توفر على الإدارة التكالیف المالیة و الوقت، مما

 .یسهل علیها إجراءاتها

 رع الجزائري لم یصدر تشریعات و نصوصا خاصة بهذا النوع من العقود لتنظیم المش

قواعد التعاقد عن بعد رغم توجهه و السیر مع هذه التطورات التكنولوجیة في مجال الصفقات 

تمكن من  15/247العمومیة من خلال نصه على بعض المواد في المرسوم الرئاسي رقم 

تعاقد الالكتروني، غیر أن هذه النصوص غیر كافیة و لم تطرح التعاملات الالكترونیة و لیس ال

على أرض الواقع، حیث أنه لم یتخطى بعد مرحلة التعامل الالكتروني في مجال الصفقات 

العمومیة إلى مرحلة التعاقد الإلكتروني و اكتفى ببعض النصوص في القانون المدني، على 

تماما كبیرا بها حیث أصدرت تشریعات و قوانین عكس الدول العربیة و الأجنبیة التي أولت اه

 .تنظم هذه النوعیة من العقود

 التوقیع الالكتروني معادلا وظیفیا للتوقیع التقلیدي في مجال الإثبات. 

 الكتابة الالكترونیة وظیفتها تساوي وظیفة الكتابة على الورق. 

 بة و التوقیع الالكترونيكل التشریعات العربیة و الأجنبیة اعترفوا و أقروا بحجیة الكتا. 

 العقد الإداري الالكتروني له نفس الآثار القانونیة للعقد الإداري التقلیدي.  

  :التوصیات : ثانیا

  :و قد توصلنا في الأخیر إلى مجموعة من الاقتراحات نذكر منها

  الرجاء العمل على تحسین من جودة خدمة الانترنت لتحسین و عصرنة الإدارة

 .الالكترونیة

  ضرورة سن تشریع و قانون خاص متكامل لتنظیم قواعد و أحكام التعاقد الإداري

 .الالكتروني و تقنینه

 بذل جهد لتأمین هذه العقود الالكترونیة تقنیا لتحقیق الأمن و الثقة تفادیا للقرصنة. 

  وضع دورات تكوینیة للمتعاملین في هذا المجال في التعاملات و التعاقد الالكتروني من

 .فهمها و استیعابها و التي تمكنهم من الاستخدام السهل لهذه الوسائل الالكترونیة أجل
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  تكوین رجال القضاء بوزارة العدل في مجال تقنیات المعلومات الحدیثة و في العقد

الإداري الالكتروني و المعاملات الالكترونیة، و ذلك لتسهیل عمل القاضي في حالة نشوب 

 .قود الإداریة الالكترونیة للفصل فیهانزاعات فیما یتعلق بالع

  قیام الدولة بتوعیة الأفراد بالمعاملات الالكترونیة و التعاقد الالكتروني و أهمیتها و

الاستفادة من الخدمات المختلفة المتاحة في هذا المجال لیؤدي بالنتیجة إلى محو الجهل 

  .المعلوماتي و حثهم على التعاقد بواسطتها
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  :ملخص

قطاعات من خلال التطور التكنولوجي الذي شهده العالم بأكمله و الذي أخذ مساحة كبیرة مس 

عمل الإدارة، أدى هذا التطور التقني إلى ظهور نوع جدید من العقود، ما تعرف بالعقود الإداري 

الالكترونیة، التي یتم إبرامها عبر وسیلة سمعیة بصریة من خلال شاشة الحاسب الآلي، و 

و ربحا الذي بدوره انعكس إیجابا في تطور و السیر الحسن للنشاط الإداري مما جعله أقل تكلفة 

للوقت و أكثر مرونة من العقود التقلیدیة، حیث أقرت القوانین المقارنة العربیة و الأجنبیة بهذه 

النوعیة من العقود الإداریة الالكترونیة، مما استدعى الأمر إلى سن نظام و قانون خاص بها، 

ریة التقلیدیة لم یعد كافي ینظم كیفیة إبرامها و تنفیذها و إثباتها، لأن النظام القانوني للعقود الإدا

  .لتنظیم جوانب هذه النوعیة من العقود الحدیثة النشأة

 
Abstract 

Based one technological development that the world has witnessed and which took 

up a huge space that affected the administration sectors deeply, this technical 

evolution led to the appearance of a new kind of contracts known as electronic 

administrative contracts. These kinds of contracts are done through audio-visual 

means via computer screens. In turn, these contracts were positively reflected in 

the development and good conduct of the administrative activity, which made it 

less costly, profitable for time, and more flexible than traditional contracts. Both 

arabic and western comparative laws prove the quality of these contracts. 

This fact led to enact a specific law to organisze , implement and prove them, 

because the legal system of traditional administrative contracts is no longer 

sufficient to regulate aspects of this type of newly established contracts. 
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